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وذلك نظرا  ،ازداد انتشارها في المجتمعات الحدیثة اتساع مجالات تدخل الدولةمن الظواهر التي 

لتحول وظیفة الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في شتى المجالات سواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو 

هذا ما فرض على الدولة وضع تنظیم  ،تحقیق المصلحة العامة یة مع بقاء الهدف الأسمى لها وهوالسیاس

بكل دقة ونجاح وذلك عن طریق وضع الإداري محكم یمكن من خلاله تحدید الاختصاصات وممارسة العمل 

الأعمال اللازمة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة وتوزیع  ةنوعی والذي یعني تحدید،"بالتنظیم الإداري" ما یسمى 

نجد أسلوب المركزیة الإداري  مین فیها، ومن أسالیب ممارسة التنظلعاملیهذه الأعمال بین أقسام الإدارة وا

الإداریة وأسلوب اللامركزیة الإداریة والمقصود بالمركزیة الإداریة وجود سلطة إداریة واحدة مقرها العاصمة 

أما  ، وزاريوال الأولوالوزیر  الجمهوریة  یسرئ وتتمثل أساسا في لوحدهاالإداري تختص بممارسة العمل 

، من صور 1المرفقیةإلى السلطات المحلیة أو الإداري اللامركزیة الإداریة فتعني إعطاء حق ممارسة العمل 

عن طریق  الأخیرهذا ویتحقق  ،داريوعدم التركیز الإالإداري المركزیة الإداریة نجد ما یسمى بالتركیز 

إلى جانب الإداري في تحقیق عدم التركیز ر من الأنظمة الناجحة والمساهمة الذي یعتبالإداري التفویض 

  الأسلوب التشریعي.

القول بحدیث النشأة یعني أن مصطلح التفویض و نظام حدیث النشأة، الإداري یعد نظام التفویض 

بدایة ت أما العلاقة فقد كانت موجودة وعرفتها معظم الحضارا الأخیرةلم یظهر إلا في الآونة الإداري 

ام التفویض للتعبیر عن العلاقة التعاقدیة بین الأفراد في إطار قواعد ظكان یستعمل ن أینالحضارة الرومانیة،ب

القانون الخاص فكان مصطلح التفویض یعني تكلیف شخص لشخص آخر قصد القیام بمهام معینة أو 

  2بتصرف قانوني محدد كالعقد.

وكان یحمل نفس المعنى أي  ثم انتقل بعدها (نظام التفویض) إلى القانون المدني الفرنسي القدیم

حیث نجد أن أغلب فقهاء القانون  ،تكلیف شخص لشخص آخر قصد ممارسة مهام معینة أو تصرف قانوني

الخاص في فرنسا كانوا یستعملون نظام التفویض خاصة في نهایة القرن التاسع عشر  أین كان یستعمل 

وفي المقابل نجد أن ، يبتصرف قانون قیاملل بمفهوم الوكالة التي تعني تكلیف شخص نیابة عن شخص آخر

بل یستعمل كذلك للتعبیر عن العلاقة  علاقة التعاقدیة بین الأفراد فقطنظام التفویض لا یستعمل للتعبیر عن ال

حیث انتشر هذا المعنى للتفویض خاصة في العصور الوسطى عند بدایة ظهور  ،التي تربط الحاكم بالأفراد

یستمد سلطته من االله وفي ذلك قال  الإمبراطورالعهد المسیحي أین كان رجال الكنیسة في أوروبا یقولون بأن 

"إن عمل كل شخص یخضع للسلطة العلیا لأن كل سلطة مصدرها االله ومن ثم فإن السلطات :القدیس بولس 

  سي أن الحاكم أو الإمبراطور یمار أ،تستمد وجودها من تفویض إلاهي" 
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أو  هيبنظریة التفویض الإل آنذاكبناءًا على تفویض من االله وكان یطلق على هذه العلاقة  اختصاصاته

  .1غیر المباشر الإلهينظریة الحق 

ونظام التفویض لم یعرف عند الغرب فقط بل كان أول ظهور له وأول عمل به كان عند المسلمین 

غایة تأسیس الدولة إلى و استمر حیث كان رسول االله صلى االله علیه وسلم أول من عمل به طیلة حیاته 

كان یأمرهم كذلك كان یقوم بتفویض كل من تبعة أو كل مبعوث للقیام بمهمة نشر الإسلام و  حیث ، العباسیة

  الدولة الإسلامیة. أنحاءبأمور المسلمین في جمیع  بالاهتمام

كما نجد أن هذا النظام عرف ممارسة كبیرة في عهد سیدنا عمر ابن الخطاب رضي االله عنه وذلك 

 نظرا للتنظیم المحكم الذي تمیزت به تلك الفترة حیث تم فیها إنشاء ما یعرف بالدواوین مثل دیوان المظالم

 ث كان سیدنا عمر ابن الخطاب وغیرها وكذا تقسیم الدولة إلى عدة ولایات وكانت كل ولایة یرأسها والي، حی

ؤساء الدواوین تحت الولاة وكل والي یفوض كذلك إختصاصاته إلى ر  إلىیقوم بتفویض جزء من اختصاصاته 

القرآن والسنة واستمر العمل بهذا النظام (أي تسییر شؤون الدولة وفقا لما جاء في  جلأمن  اوهذ رقابة الخلیفة

  .2نظام التفویض) في عهد كل من سیدنا عثمان ابن عفان وعلي ابن طالب رضي االله عنهما

عدة دواوین من  إنشاءحیث تم  ، ولقد اتسع العمل بنظام التفویض بشكل كبیر في العهد العباسي

بینها دیوان المظالم الذي یختص بالنظر في الشكاوي المقدمة ضد الولاة بالإضافة إلى تظلمات الموظفین، 

وإلى جانب دیوان المظالم تم إنشاء وزارة تسمى بوزارة التفویض مهمتها أن یختص الوزیر المفوض القیام 

كذا الأمور المتعلقة بعزل الحكام والولاة التي رئاسة الدولة و  اختصاصالخلیفة ماعدا  اختصاصاتبجمیع 

  الخلیفة لوحده أشتهر هذا النوع من الوزارة في عهد هارون الرشید. اختصاصتبقى من 

وم على أسس قانونیة یتم لأنه كان یقالمسلمین بأنه نظام مضبوط ومحكم، تمیز نظام التفویض عند

م التفویض عند المسلمین لم یكن محصور في ، زیادة على ذلك إن نظاالاختصاصاتتحدید  من خلاله

فقط بل شمل عدة مجالات سواء القضائیة أو الدینیة أو الحربیة وحتى المالیة، كما یعتبر الإداري الجانب 

ظهور نظام التفویض في الدولة الإسلامیة تمهیدا لظهور النظام البرلماني ویظهر ذلك من خلال العلاقة بین 

  .2الرئیس والحكومة

الإداري قضائیة وبمعنى آخر إن القانون  لاجتهاداتمن حیث النشأة هو حصیلة الإداري القانون یعد 

  مجلس الدولة الفرنسي  اجتهاداتلم یظهر إلا بعد الثورة الفرنسیة ویعود الفضل في ظهوره وإرساء مبادئه إلى 

                                                             
1

- 2007، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان ،سنة النظام القانوني للتفویض الإداري في الجزائرخلیفي، محمد  
 )أ(،ص  2008
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أسلوب التفویض من القانون  أنتقلكقانون مستقل الإداري تأسس القانون  التنازع، وبعدماوكذا محكمة 

بشكل الإداري الخاص إلى القانون العام "القانون الإداري" في نهایة القرن التاسع عشر وقد ساهم القانون 

  .1للتفویض وكذا توضیح أهم الفروق بینه وبین الأنظمة المشابهة له ألمفاهیميكبیر في تحدید الجانب 

  :أهمیة البحث*

أو علم الإدارة العامة وذلك نظرا لما الإداري یتمتع نظام التفویض بأهمیة كبیرة سواء في علم القانون 

 طرافللأ وكذلك نظرا للممیزات التي یحققها الاستمراریةالنظام من سیر حسن الإدارة وضمان  هذا یحققه

التفویض نجد أنه یخفف العبء على لأطراف ل والإدارة والمنتفعین فمن بین الممیزات والتسهیلات التي یحققها

الحق في إتخاذ  وإعطائه ومن جهة أخرى أنه یضمن المشاركة للمرؤوسین (المفوض إلیه)الإداري  الرئیس

القرارات أما المزایا التي یحققها للمنتفعین أنه یقرب الإدارة من المواطن ومن المزایا التي یحققها للإدارة انه 

  ي.یحقق الإصلاح الإدار 

  :شكـــــــالیةالإ*

 الإشكالاتإلا إنه یطرح جملة من الإداري رغم الأهمیة الكبیرة والمزایا المتعددة لنظام التفویض 

مدى :حول  البحث إشكالیة ولذلك تمحورت ینالإداری المسئولینخاصة عند المهتمین والدارسین له وحتى 

  المركزیة الإداریة؟في التخفیف من حدة الإداري مساهمة نظام التفویض 

  ولكل سؤال رئیسي أسئلة فرعیة، ومن الأسئلة الفرعیة التي تنبثق عن هذه الإشكالیة نجد:

 ما المقصود بنظام التفویض الإداري؟ -

 ماهي أهم الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا النظام؟ -

 فیما تتمثل أنواع أو أقسام نظام التفویض الإداري؟ -

 والأنظمة الأخرى المشابهة له؟الإداري تفویض ما هو الفرق بین نظام ال -

 من هي الهیئات المعنیة بتطبیق نظام التفویض الإداري؟ -

 كیف یتم إنهاء نظام التفویض الإداري؟ -

  :المنهج المتبع*

التحلیلي وهذا من أجل دراسة  و وفي محاولة منا للإجابة على هذه الإشكالیة إعتمدنا على المنهج الوصفي

  فیه.الموضوع بكل جوانبه وكذا تحلیل الموضوع والنقاط الأساسیة 

                                                             
1

 .34ص ،2005الحلبي حقوقیة، بیروت، لبنان، سنة  منشورات مبادئ وأحكام القانون الإداري،محمد رفعت عبد الوھاب، 
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  :أهداف البحث*

  تحقیقها نجد: إلىهذا البحث  من بین الأهداف التي یسعى 

بكل جوانبه المفاهیمیة  من خلال معرفة مفهومه وكذا  الإحاطةو الإداري على نظام التفویض  كثرأالتعرف -

  ،لخإ...أنواعه إلى بالإضافةشروطه 

  یحققها. الكبیرة التي یتمتع بها والمحاسن التي الأهمیةكشف سبب قلة الاهتمام بهذا النظام رغم  -

  .الإداريتصحیح المعنى السلبي لهذا النظام لدى الرئیس  -

  الدراسات السابقة:* 

وكانت  هذا البحث نجد لإعدادمن البحوث التي عالجت هذا الموضوع و التي كانت بمثابة مراجع          

  :في اثراء هذا العمل نجدكما لعبت دورا كبیرا  أساسیةبمثابة مراجع 

، تخصص قانون عام ،كلیة )ماجستیررسالة (في الجزائر،الإداري القانوني للتفویض محمد ،النظام  حلیفي-

  .2007/2008الحقوق ،جامعة تلمسان،سنة 

قانونیة و الفاعلیة بین الشرعیة ال الإدارةفي فاعلیة  أثارهومدى الإداري السعید بن محمد قارة ،التفویض -

  .2009/2010قسم القانون العام ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر سنة  )دكتوراه (أطروحةالتسییریة 

تخصص تنظیم  ،الفعالیة التنظیمیة رسالة ماجستیرحلباوي لخضر ،تفویض السلطة وعلاقتهما بتحقیق -

  .2010/2011،سنة  2و الاجتماعیة ،جامعة الجزائر الإنسانیة،كلیة العلوم  وعمل ،قسم علم الاجتماع

نون العام ،كلیة ماجستیر،قسم القاجلمبو ،تفویض الاختصاص في القانون الفلسطیني ،رسالة  أبواحمد -

  .2016الشریعة والقانون ،الجامعة الإسلامیة بغزة ،فلسطین ،سنة 

  :الموضوع ختیاراسباب أ*

  الذاتیة : الأسباب-

 بالاضافة الاھتمام الكبیر ، وھو المجال الذي ادرس فیھ في الجامعة بالإدارةالإداري ارتباط نظام التفویض 

  من طرف الدولة . بالإدارة

  الموضوعیة :الأسباب -

نه أهمیة الكبیرة لهذا النظام خاصة هي الأالإداري ي دفعتنا لدراسة نظام التفویض سباب التمن الأ

هذا النظام كعلاقة ولیس  نه رغم قدمأسباب كذلك دارة من العمل به ومن الأإنظام لا تكاد تخلو أي 

  .نه لا توجد دراسات كافیة لهذا الموضوعألا إكمصطلح 
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  :الصعوبات*

ك مجموعة من الصعوبات التي لإعداد هذه المذكرة هنا بصدد التحضیركأي طالب او طالبة وهما 

سبب هو ضیق الوقت  أولهذه المذكرة كان  إعدادن تواجهه ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في أیمكن 

  كتاب خاص یتناول  أولا توجد فیه أي مذكرة الإداري وكذا قلة المراجع خاصة إن موضوع نظام التفویض 

بأهم العناصر  الإحاطةالحمد الله استطعنا ولو بقلیل  ذلكفقط هذا النظام في الجامعة التي ندرس فیها ورغم 

  .لموضوع.لهذا ا الأساسیة

  خطة البحث:*

نا البحث الى فصلین ففي الفصل حیث قسمالمطروحة اعتمدنا الخطة التالیة: الإشكالیةعلى  للإجابة

الإداري وذلك من خلال معرفة  مفهوم نظام التفویض الإداري لنظام التفویض  ألمفاهیمي الإطارول تناولنا الأ

نظام التفویض الادري  وتمییزه عن بعض  أنواعالمبحث الثاني عالجنا فیه  إما الأولوشروطه في المبحث 

درسنا  الأولفي المبحث فنظام المشابهة، وفي الفصل الثاني تعرفنا  على الجانب التطبیقي لهذا ال الأنظمة

.الإداريیض نظام التفو  إنهاءالثاني تعرفنا على طرق ث وفي المبح المعنیة بتطبیق هذا النظام الهیئاتفیه 
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  الفصل الأول
نظام التفویض الإداري مفھوم
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الوزارة بل منح الوزیر  أوعدم تركیز الوظیفة الإداریة في سلطة الحكومة الإداري یقصد بعدم التركیز 

 الأولعن طریق أسلوبین الأسلوب الإداري ویتحقق عدم التركیز  مسؤولیةمن مسؤولیاته إلى بعض  بعض

المشرع في تحدید و توزیع الصلاحیات أي وجود نص  اختصاصوالذي یعني لتشریعي  ا الأسلوبیتمثل في 

  قانوني 

عبء و حیث یهدف هذا الاخیر الى تخفیف الالإداري أما الأسلوب الثاني فیتمثل في نظام التفویض 

الإداري نقل أو تحویل الرئیس الإداري فیقصد بنظام التفویض ة ، لمركزیة الإداریة لالحد من السلطة الاحتكاری

أهمیة بالغة في تحسین الوظیفة الإداریة الإداري إلى بعض مسؤولیه ولنظام التفویض  اختصاصاتهلجزء من 

مقیدة بشروط بحیث أنه إذا الإداري المرافق العامة، غیر أن ممارسة نظام التفویض  وضمان حسن سیر

  تخلف شرط من هذه الشروط یصبح نظام التفویض معیبا.

إلى عدة أنواع تختلف من حیث الأداة أو من حیث الطبیعة أو الإداري نظام التفویض سم یق  

وجب تمییزه في بعض الأنظمة الإداري تفویض لحجم أو من حیث الشكل، ونظرا لتنوع نظام المن حیث ا

  المشابهة وهذا من أجل تفادي الخلط بینهما.

و الإداري سنتناول هذا الفصل في مبحثین المبحث الأول جاء تحت عنوان ماهیة نظام التفویض 

بعض وتمییز هذا النظام عن الإداري أما المبحث الثاني سنحاول فیه إبراز أقسام نظام التفویض  شروطه

  الأنظمة المشابهة.
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   المبحث الأول

  وشروطهالإداري نظام التفویض  اهیةم

وسیلة من وسائل ممارسة الوظیفة الإداریة ونظرا لأهمیة هذا النظام في الإداري یعتبر نظام التفویض 

فقد تعددت التعاریف لهذا النظام سواء عند الفقهاء العرب أو عند الفقهاء الغرب حیث الإداري تسهیل العمل 

كما تبین لنا هذه الإداري یتضح من خلال هذه التعاریف  العناصر المشكلة والدالة في نظام التفویض 

لب دول مجموعة من المزایا التي تجعل منه نظام معمول به في أغالإداري التعاریف أن لنظام التفویض 

العالم، ولكن رغم المزایا التي یتمتع بها هذا النظام الا أن ممارسته مقیدة بشروط ولذلك سنحاول في هذا 

  ومزایاه وكذا شروط ممارسته.الإداري مفهوم نظام التفویض  إبرازالمبحث 

  المطلب الأول

  ومزایاهالإداري تعریف نظام التفویض  

أهمیة كبیرة في الوظیفة الإداریة ولذلك لابد من معرفة معنى هذا النظام لغة الإداري لنظام التفویض   

  بالإضافة إلى مزایا هذا النظام.الإداري واصطلاحا وكذا معناه في القانون 

  الفرع الأول

  في القانون الإداري و لغة واصطلاحاالإداري معنى نظام التفویض  

أولا من الناحیة اللغویة وثانیا من الإداري في هذا الفرع نتطرق الى معرفة معنى نظام التفویض   

  ، ثالثاالإداري معناه في القانون  الناحیة الاصطلاحیة وفي الأخیر

   لغةالإداري اولا:معنى نظام التفویض   

ویعني فوض أناط، عهد إلى   délégareمشتق من اللاتینیة   délégationمصطلح التفویض   

عملیة یسمح بها القانون أحیانا ینقل أحدهم، أما معنى التفویض بالنسبة إلى مزاولة وظیفة ما یعني "

" وتفویض السلطة بموجبها حائز وظیفة(أو بشكل أكثر ندرة السلطة التي تراقبه) الممارسة إلى شخص آخر

یعني نقل صلاحیة إلى سلطان مفوض إلیه مسمى وفقا "الإداري في   délégation de pouvoirsیعني 

" أما تفویض لوظیفته فلا یعود بإمكان المفوض ممارسة هذه الصلاحیة طالما لم یتم استرداد التفویض
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مفوضًا إلیه ولا یؤدي إلى رفع ید  شخصیافیعني "تفویض یولي  délégation de signatureالتوقیع 

  .1أن یتخذ بنفسه القرارات المتعلقة بالأمور موضوع التفویض)" المفوض (یمكن أن یستمر المفوض في

  لنظام التفویض الإداري الاصطلاحيالمعنى  :ثانیا  

  إلى أحد مرؤوسیه. اختصاصاتهلجزء من الإداري  الرئیس نقل أو منح أو إعطاء فویضیقصد بالت         

عدة تعاریف ومعاني من الناحیة الاصطلاحیة فهناك من یعرفه بأنه "یقصد بتفویض الإداري وللتفویض 

  .2المستمدة من القانون إلى أحد مرؤوسیه اختصاصاتهببعض الإداري  هد الرئیسأن یع الاختصاص

الأصیل المحدد قانونا بممارسة جزء من  الاختصاصصاحب  ویعرف التفویض كذلك "أن یعهد

صلاحیاته في مسألة او مسائل محددة إلى شخص آخر أو جهة أخرى ضمن الحدود التي یسمح بها القانون، 

  .3والتفویض لابد أن یكون جزئیا لأن التفویض الكلي مخالف للقوانین والأنظمة"

عمال الإداریة ویمكن للمفوض أن كما یعرف التفویض أیضا بأنه "التفویض هو طریقة لإنجاز الأ

  .4یسحب تفویضه والتفویض یحتاج دائما إلى نص یجیزه"

حیث إن جل الإداري یمكن استنتاج أهم العناصر التي یقوم علیها نظام التفویض  التعارفمن خلال هذه 

  تقوم على هذه العناصر التي من بینها نجد بأن: التعارف

 المفوض إلى المفوض إلیه. التفویض هو نقل أو منح أو إعطاء من 

 .التفویض یكون من الرئیس إلى المرؤوس 

 .التفویض لا یكون إلا بنص قانوني 

 .التفویض یجب أن یكون جزئیا 

  

  

                                                             
، الطبعة الثانیة، دار مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، معجم المصطلحات القانونیةجیرار كورنو، ترجمة منصور القاضي، 1

 .    527، ص2009بیروت، لبنان، سنة 
 .120، ص2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، سنةمبادئ وأحكام القانون الإداريمحمد رفعت عبد الوھاب، 2
3

 .285، ص 2001، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، سنة القضاء الإداري، محمد عمر الشوبكي
4

 .119، ص2013، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، سنة القانون الإداري، دراسة مقارنةشرح ،  حسین فریجة
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  في القانون الإداريالإداري معنى نظام التفویض : ثالثا  

بالنظر إلى عدة جوانب فهناك من یعرفه الإداري عند فقهاء القانون الإداري یعرف نظام التفویض         

من صفته العابرة وهناك من یعرفه استنادا إلى  انطلاقاوهناك من یعرفه  الاختصاصاتمن حیث نوعه وحجم 

  من حیث طبیعته القانونیة.الإداري آثاره وجانب آخر یعرف نظام التفویض 

نجد الفقیه الفرنسي (لیت فو) یعرف داري الإفمن بین الفقهاء الأجانب الذین عرفوا نظام التفویض        

  .1في حالة ما أو عدة حالات معینة" باسمهاالذي تكلف بواسطته سلطة أخرى للعمل  الإجراءالتفویض بأنه "

 اهر یعرفهظنجد الدكتور خالد خلیل الالإداري أما بالنسبة للفقهاء العرب الذین عرفوا نظام التفویض        

ببعض اِختصاصاته التي یستمدها من القانون إلى أحد مرؤوسیه وهو الإداري  یسالرئأنه "هو أن یعهد ب

لتنفیذ العمل یقبل الإلغاء أو التعدیل وعادة ما یقتصر على القیام بواجبات محددة لا تتضمن اِتخاذ  كطریقة

  .2لنفسه بسلطة البت فیها لأهمیتها"الإداري القرارات الكبرى التي یحتفظ الرئیس 

نقل  délégation"یعني الإداري عبد االله نظام التفویض  یعرف الأستاذ عبد الغاني بسیوني كما       

لجانب من اِختصاصاته إلى بعض مرؤوسیه لیمارسوها دون الرجوع إلیه مع بقاء مسؤولیته الإداري الرئیس 

  .3المؤقتة" الاختصاصاتعن تلك 

بأنه "أن یعهد صاحب الإختصاص  الاختصاصتفویض  الطماوي محمد سلیمان ویعرف الأستاذ       

إلى فرد آخر أو سلطة  -سواء مسألة معینة أو في نوع معین من المسائل - بممارسة جانب من اِختصاصاته 

  .4أخرى"

  الفرع الثاني

  مزایا نظام التفویض الإداري

جمیع أنحاء بجموعه من المزایا التي جعلت منه نظام معمول به في الإداري یتمیز نظام التفویض   

  د:زایا التي یحققها هذا النظام نجالعالم بل أن كثیرًا من الدول ما تجعل العمل به اِلزامي، ومن الم

          

                                                             
 .58، ص2014مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة جامعة سكیكدة، العدد الثامن، سنة ، قواعد تفویض الاختصاص الإداري في الجزائر، غربيأحسن 1
، ص 1998، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، سنة الأول، الكتاب الأولىالطبعة ، اري، دراسة مقارنةالقانون الإداھر، ظخالد خلیل ال2

105. 
منشأة المعارف  الإداري وتطبیقاتھ في مصر،النظریة العامة في القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون عبد الغاني بسیوني عبد الله، 3

 .197، ص 2003، مصر، سنة بالإسكندریة
4

 .53، ص1992، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، سنة الوجیز في القانون الإداري، دراسة مقارنةسلیمان محمد الطماوي، 
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الإداري متسع من الوقت لممارسة نشاطاته الأساسیة ویظهر نظام التفویض الإداري أنه یترك للرئیس 

  . 1في السلم الإداريبشكل كبیر في المستویات العلیا أي الإدارات المركزیة 

أنه یعتبر وسیلة اِداریة تساعد في معرفة قدرات المرؤوسین وكذلك یعتبر وسیلة لإعداد المرؤوسین   

  الخبرة اللازمة. وإكسابهم

العلاقة الحسنة التي تربط الرئیس بالمرؤوسین وذلك من خلال  عنالإداري فویض كما یعبر نظام الت

  . 2الثقة المتبادلة بینهما 

والتفویض من جانب آخر یؤدي إلى تحقیق السرعة والمرونة في أداء الأعمال مما یبسط للأفراد 

  .3تحقیق مصالحهم

 إصدارعلى خفض التكالیف المالیة للقرارات الإداریة ذلك أن الإداري كما یساعد نظام التفویض 

سینفقه المواطن في حالة تركیز یوفر الوقت والمجهود والمال الذي كان  كما القرار بسرعة ومن أقرب إدارة

  .4الإدارة أو السلطة في ید الرئیس الإداري

وللتفویض العدید من المزایا التي جعلت منه نظاماً معمول به لدى العدید من الدول سواء العربیة أو 

  الغربیة.

  المطلب الثاني

  شروط نظام التفویض الإداري 

وذلك من أجل التخفیف على الرئیس  ملزمإن ممارسة أسلوب التفویض في الوظیفة الإداریة أمر   

إلا أنه یجب أن یمارس وفق شروط الإداري غیر أن هذا الأسلوب رغم ممیزاته في تسییر العمل الإداري 

المطلب في فرعین، ختلالات في الوظیفة الإداریة وعلیه نتناول هذا ضوابط وهذا من أجل تفادي حدوث او 

الفرع الأول نبین فیه الشروط الشكلیة والفرع الثاني نبرز فیه أهم الشروط الموضوعیة والشخصیة الواجب 

  توفرها في نظام التفویض الإداري.

  

  

                                                             
 . 111، ص 2000دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة  القانون الإداري،ماجد راغب الحلو، 1
، ص 2013الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، سنة  من النظریة إلى التطبیق، دراسة مقارنة،الإدارة العامة ، فطیشعبد اللطیف 2

118   . 
3

 . 37، ص 2008، منشورات الأكادیمیة العربیة في الدنمارك، سنة القانون الإداريمازن راضي لیلو، 
4

 . 199، ص  ، المرجع السابق عبد الغاني بسیوني عبد الله
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  الفرع الأول

  الشروط الشكلیة لنظام التفویض الإداري 

نجده یقوم على خمسة أركان الإداري تتعلق هذه الشروط الشكلیة بقرار التفویض وبالرجوع إلى القرار   

وركن السبب وركن الغایة وركن المحل، فبالنسبة لركن  الاختصاصألا وهي ركن الشكل والإجراءات وركن 

قد یكون الإداري قرار في شكل معین بمعنى أن الالإداري الشكل والإجراءات فیقصد به أن یصدر القرار 

كتابیاً وقد یكو شفویاً والقاعدة العامة في القرارات الإداریة أن الإدارة حرة في تحدید شكل القرار ولكل قاعدة 

اِستثناء أي أن الإدارة قد تكون ملزمة على اِتخاذ القرار في شكل معین بموجب نص قانوني، وبما أن 

فإذا ما الإداري ن یخضع لقواعد الشكل والإجراءات المطلوبة في القرار التفویض یعد قراراً إداریاً فإنه یجب أ

المفوض على اِتخاذ التفویض في شكل معین فإنه یجب علیه اِحترام القانون الإداري ألزم القانون الرئیس 

  والسهر على تطبیقه.

أن شرط الكتابة هو أقرب غالباً ما یكون شفویاً وهذا ما اِتفق علیه أغلب الفقهاء غیر الإداري والتفویض 

  1للصواب وذلك من أجل تحدید من المسؤول في حالة حدوث نزاع

  الفرع الثاني

  الشروط الموضوعیة والشخصیة لنظام التفویض الإداري 

  وهذه الشروط ترتبط أساسا بموضوع التفویض وكذا بشخص المفوض والمفوض إلیه  

  الشروط الموضوعیة لنظام التفویض الإداري: أولا 

الناحیة الموضوعیة یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط فمن  منالإداري لصحة نظام التفویض 

  بینها نجد:

المشروعیة على هذا العمل حیث یعمل النص  إضفاءإن الهدف من وجود نص قانوني *وجود نص قانوني: 

ف القانوني یلزم أطراأن هذا النص القانوني في تحدید الإطار الذي یجوز فیه التفویض وبمعنى آخر 

التفویض على اِحترام الحدود التي ینبغي فیها التفویض وبالتالي لا یجوز لا للمفوض ولا للمفوض إلیه تخطي 

  هذه الحدود ومن أمثلة النصوص القانونیة التي تجیز التفویض نجد بالترتیب:

                                                             
1

 . 120اھر، المرجع السابق، ص ظلیل الخالد خ
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 الاختصاصات ویحدد یعد الدستور المصدر الأساسي لجمیع القوانین وهو الذي ینشئ ) الدستور:1

للمؤسسات والإدارات العمومیة، كما یقوم على تحدید وضبط الأسس والقواعد العامة التي تحكم نشاط كل 

هیئة من هذه الهیئات، كما یعتبر الدستور رمز من رموز سیادة الدولة فمن خلاله یتحدد نظام الحكم فیها 

 1996، فبالرجوع إلى دستور الجزائر لسنة 1قضائیةواختصاص السلطات سواء التشریعیة أو التنظیمیة أو ال

نجد أنه لم ینص على التفویض صراحة وإنما حدد الاختصاصات الدستوریة التي لا یجوز تفویضها بالنسبة 

الذي  1976ر وهذا على خلاف دستو  1996من دستور  78لرئیس الجمهوریة وهذا ما نصت علیه المادة 

  .19762من دستور  116/15الجمهوري تفویض بعض إختصاصاته مرئیس ل نص صراحة على انه یمكن

یأتي القانون في الدرجة الثالثة بعد الدستور والمعاهدات وفق التدرج الهرمي ومنه تستمد الإدارة  )القانون:2

فمن بین النصوص القانونیة التي ، 3والقانون هو الذي یضفي المشروعیة على أعمال الإدارة اختصاصها

 87المتعلق بالبلدیة فقد نصت المادة  2011یولیو  03المؤرخ في  10-11نجد القانون رقم یض یز التفو تج

أعلاه یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته  86منه على ما یلي "في إطار أحكام المادة 

  .4تفویض إمضائه..."

 126المتعلق بالولایة حیث نصت المادة  2012فبرایر 29المؤرخ في  07-12القانون رقم  الى بالإضافة

منه "یمكن للوالي تفویض توقیعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص علیها في القوانین 

  .5والتنظیمات المعمول بها"

یذیة من النصوص القانونیة التي لها تعتبر المراسیم، سواء كانت مراسیم رئاسیة أو مراسیم تنف: ) المراسیم3

المؤرخ في  194-06التفویض فمن بین المراسیم التي تجیز التفویض نجد المرسوم التنفیذي  إجازةإمكانیة 

والذي یعطي لأعضاء الحكومة الترخیص بتفویض إمضائهم فقد نصت المادة الأولى منه  2006ماي  31

قرار إلى موظفي إدارتهم المركزیة الذین لهم رتبة مدیر على ن یفوضوا بموجب ا"یجوز لأعضاء الحكومة 

  .6"والتنظیمیة الفردیةتوقیع القرارات  بالاضافة الى الأقل

یكون من نفس وعلیه فالتفویض لا یجوز إلا بوجود نص قانوني ویشترط في هذا الإذن القانوني أن 

یشترط فالإختصاص  الدستور هو الذي منحذلك إذا كان  ومثال،لأصیلل ختصاصالا درجة الإذن الذي منح

إذن وجود مادة دستوریة تجیز التفویض ولكن هذه الحالة لا تكون إلا في تفویض الإختصاص أي أن 

                                                             
 .123،124،ص السابق  اھر، المرجعظخالد خلیل ال1
 . 43المرجع السابق،ص ،خلیفيمحمد 2
 .122المرجع السابق، ص ،فریجة حسین 3
 .2011سنة ، 37، المتعلق بالبلدیة الجریدة الرسمیة، العدد 2011یولیو  03، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  87انظر المادة 4
 . 2012، سنة 12، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة، العدد2012فبرایر  29، المؤرخ في 07-12من القانون رقم  126انظر المادة 5
6

، الذي یرخص لأعضاء الحكومة تفویض إمضائھم، الجریدة 2006ماي  31، المؤرخ في 194- 06انظر المادة الاولى من المرسوم التنفیذي 
  .2006، سنة 36، العددالرسمیة
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تفویض التوقیع یجوز تحدیده بموجب مرسوم حتى وإن كان قد حدد بموجب قانون والسبب في ذلك أن 

  .1ولیست قانونیةالمرؤوس في تفویض التوقیع یمارس أعمال مادیة فقط 

  :ومن شروط التفویض كذلك نجد

تفویض كل إختصاصاته وإلا أعتبر الإداري ومعنى ذلك أنه لا یجوز للرئیس  أن یكون التفویض جزئیا:-

  .2ذلك تنازلا عن مهامه المسندة له قانونا

یقوم بعملیة التفویض من أجل الإداري أي أن الرئیس یجب أن یتعلق التفویض بالسلطة لا بالمسؤولیة: -

التحقیق ومن أجل تمكین مرؤوسیه من المشاركة في الوظیفة الإداریة وبالتالي لا یتحمل هؤلاء المسؤولین أي 

  .3قائمةالإداري مسؤولیة عند قیامهم بتلك المهام حیث تبقى مسؤولیة الرئیس 

مهامه الإداري لزمنیة التي یمارس فیها الرئیس هذا الشرط یرتبط بالمدة اأن یكون التفویض مؤقتاً لا دائماً: -

منصبه أو أنه أنهى الإداري وكذلك مدة بقاء المرؤوس المفوض إلیه في منصبه فإذا ما حدث وفقد الرئیس 

مهامه في تلك الوظیفة فلا یجوز له القیام بعملیة التفویض وإذا قام بها خارج ذلك یعتبر هذا التفویض غیر 

نه یشغل الوظیفة فإن العمل الصادر ع المفوض إلیه بممارسة التفویض وكان هو لاصحیح كما أن قیام 

  .4یعتبر غیر مشروع

  الشروط الشخصیة لنظام التفویض الإداري : ثانیا  

القول بالشروط الشخصیة یعني ذلك أن هذه الشروط تتعلق بطرفي التفویض وهما المفوض   

  ) والمفوض إلیه (المرؤوس)الأصیل(

  في: )الأصیل(تتمثل الشروط الخاصة بالمفوض 

*أن التفویض یكون من الأعلى إلى الأسفل وهذا الشرط بدیهي فمن الطبیعي أن یكون التفویض من   

والتقلیل أو التخلص الإداري الرئیس إلى المرؤوس طالما أن الهدف من التفویض هو التخفیف على الرئیس 

  . 5من التركیز الإداري

                                                             
 .51، المرجع السابق، صخلیفي محمد 1
 . 123اھر، المرجع السابق، ص ظخالد خلیل ال2
 .  198عبد الغاني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص 3
4

 .   123، المرجع السابق، ص فریجة حسین  
5

  .197عبد الغاني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص
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الحق في تعدیل الاختصاصات التي فوضها وله الحق في اِسترجاعها فالقاعدة العامة أن الإداري *للرئیس   

صلاحیة إجراء تعدیل على بعض الإختصاصات التي فوضها وله الحق كذلك في الإداري للرئیس 

  .1اِسترجاعها واستثناءًا على ذلك یمنع علیه القیام بالتعدیل أو الإسترجاع أثناء سریان التفویض

*لا یجوز المفوض الأصیل تفویض نفس الإختصاص لشخص آخر، أما إذا نص القانون على ذلك فیمكن   

ثارمشكل ما إذا   له القیام بذلك كما أنه لیس للرئیس مطلق الحریة في اختیار المفوض إلیه وفي هذه النقطة

بأن للمفوض الحریة في ذلك وهناك من یرى  یرى الفقهكان للمفوض الحریة ي ذلك أم لا، فهناك جانب من 

  .2بأن المفوض لا یمكنه ممارسة هذه الصلاحیة إلا بوجود نص قانوني وهو الرأي الذي استقر العمل به

  أما الشروط التي تتعلق بالشخص المفوض إلیه فهي:

فُوِض إلیه أي لا یجوز للمرؤوس المفوض إلیه أن یفوض الإختصاص الذي *لا تفویض في التفویض:   

  3إلى غیره

  المبحث الثاني

  بعض الأنظمة المشابهة عنیزه یوتمالإداري التفویض  نظام أقسام 

ومعرفة أهم الشروط الواجب توفرها لممارسة هذا الإداري إلى مفهوم نظام التفویض  بعد التطرق  

نظام التفویض  سمیق بحیثالإداري النظام نتطرق في هذا المبحث الثاني إلى أقسام أو أنواع نظام التفویض 

إما بالنظر لطبیعته أو أداته أو شكله كما سنتناول في هذا المبحث ونحاول فیه إبراز أوجه الاختلاف الإداري 

وبعض الأنظمة المشابهة له حیث سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین الإداري والتشابه بین نظام التفویض 

أما المطلب الثاني فیخصص إلى تمییز نظام الإداري المطلب الأول نستعرض فیه أقسام نظام التفویض 

  عن بعض الأنظمة المشابهة.الإداري التفویض 

  

  المطلب لأول

  أقسام نظام التفویض الإداري

                                                             
 .197، صالسابقلمرجع ابسیوني عبد الله ،عبد الغاني 1،
2

 .122اھر، المرجع السابق، ص ظخالد خلیل ال
3

 .57، ص 2013، دار العلوم للنشر والتوزیع الحجار، عنابة، سنة القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداريمحمد الصغیر بعلي، 
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إلى مجموعة من الأنواع تختلف هذه الأنواع من حیث الحجم او الشكل الإداري ینقسم نظام التفویض 

أو الأداة أو الطبیعة ولذك سنتناول هذا المطلب في حین الفرع الأول سنتناول فیه تقییم نظام التفویض 

 من حیث الطبیعة ومن حیثالإداري من حیث الأداة والشكل أما الفرع الثاني نقیم فیه نظام التفویض الإداري 

  الحجم.

  

  لالفرع الأو

  من حیث الأداة ومن حیث الشكلالإداري نظام التفویض  تقسیم

  من حیث الأداة ومن حیث الشكلالإداري سنحاول هذا الفرع إبراز أنواع نظام التفویض   

  من حیث الأداةالإداري نظام التفویض  تقسیم:أولا  

  من حیث الأداة إلى:الإداري ینقسم نظام التفویض   

 :الغیر مباشرالإداري  التفویضنظام المباشر و الإداري  التفویض نظام/1

إلى أحد مرؤوسیه ومثال ذلك الإداري یقصد بالتفویض المباشر أن یصدر التفویض من الرئیس 

أنه في  لإشارةلالوزیر أو الأمین العام للوزارة المرؤوسین وقد یكون تفویض رئیس الجمهوریة لأحد 

الأصیل غیر أنه  اختصاصاتالتفویض المباشر الأصل فیه أن یكون هناك نص قانوني یجیز ویحدد 

اِستثناء على ذلك یمكن أن یصدر مرسوم یمنح التفویض دون الرجوع إلى الأصیل حتى في 

  .1المحددة قانوناً  الاختصاصات

النظام البرلماني نجد أن  یرى بعض الفقهاء أن التفویض المباشر یختلف من نظام لآخر ففي

تفویضات رئیس الدولة لیست ذات موضوع في التفویض المباشر وذلك اِعتباراً من أن رئیس الدولة لا 

یمارس جمیع اِختصاصات السلطة التنفیذیة بل یعتبر مجرد وسیط أو حكم بین السلطات الثلاث، بینما 

یمثل السلطة التنفیذیة ویمارس جمیع  رئیس الدولة في النظام الرئاسي نجد أن الرئیس هو الذي

  .2الاِختصاصات ذات الطابع التنفیذي وبالتالي یجوز له التفویض

                                                             
1

 .  124، المرجع السابق، ص فریجة حسین 
2

 . 112اھر، المرجع السابق، ص ظخالد خلیل ال
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المفوض بتحویل جزء من الإداري أما المقصود بالتفویض غیر مباشر هو أن یقوم الرئیس 

المعمول به  هوو ذلك النوع اِختصاصاته إلى أحد مرؤوسیه بشرط وجود نص قانوني أو تنظیمي یجیز له 

  2، أما بالنسبة للجزائر فهي تأخذ بالتفویض غیر مباشر مثلما تأخذ به أغلب دول العالم1في العراق

  :الاِلزاميالإداري  الاِختیاري ونظام التفویضالإداري  نظام التفویض /2

غیر أنه ،أن یصدر بموجب نص قانوني سواء كان اِختیاري أو اِلزامي الإداري الأصل في التفویض   

إجراء التفویض من عدمه وذلك وفقاً  مخالفة هذه القاعدة فيالإداري في التفویض الاِختیاري یمكن للرئیس 

  .لتقدیره ما إذا كان هذا العمل یتطلب اِجراء التفویض أم لا

أما في النوع الثاني أي التفویض الاِلزامي یكون الأصیل ملزما بإجراء التفویض إذا طلب منه ذلك   

عنى آخر إذا ألزم النص القانوني إجراء التفویض ورأى الأصیل أن علیه إلزام ذلك فعلیه التقید بتطبیق وبم

وهو ما كان معمول به في النظام الإسلامي أین كان الخلیفة یقوم بتفویض بعض الأمراء ، 3النص القانوني

  .4بسلطته الدینیةأو القادة بإحدى الولایات أن یحكموا الأقالیم مقابل أن یحتفظوا له 

  :المركبالإداري یط ونظام التفویض لبسنظام التفویض الإداري ا /3

القول بالتفویض البسیط یعني أن یقوم الأصیل (المفوض) بنقل جزء من إختصاصاته إلى أحد   

المرؤوسین ویستلزم في التفویض البسیط أن یكون جزئیا ویجب فیه تحدید الشخص (المفوض إلیه) بصفة 

  دقیقة وواضحة 

إلى مجموعة من بنقل جزء من إختصاصاته الإداري أما التفویض المركب فیعني أن یقوم الرئیس   

المرؤوسین ویشترط في التفویض المركب أن یقوم الأصیل بتحدید الاِختصاصات التي سیتم تفویضها ثم 

  .5تحدید المرؤوسین المعنیین بهذا التفویض ویتولون تنفیذه بصفة مشتركة

  الشكل حیث منالإداري نظام التفویض  تقسیم:ثانیا 

الشكل إلى التفویض المكتوب والتفویض الشفوي، كما یقسم من حیث الإداري یقسم نظام التفویض   

  إلى تفویض صریح وتفویض ضمني.

                                                             
  .112، صالسابق المرجع  خالد خلیل الظاھر،1
 .124، المرجع السابق، ص فریجةحسین 2
  . 113اھر، المرجع السابق، ص ظخالد خلیل ال3
، أطروحة حائزة على درجة دكتوراه التفویض الإداري ومدى آثاره في فعالیة الإدارة بین الشرعیة القانونیة والفعالیة  التسییریةالسعید بن محمد قارة، 4

  .  103، ص 2010-2009دولة مع مرتبة الشرفي الأولى، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
5

 .  14، المرجع السابق، ص خلیفي محمد 
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  الشفويالإداري  التفویضنظام المكتوب و الإداري  التفویضنظام  /1

في  أساسیاً  یقصد بالتفویض المكتوب أن یكون قرار التفویض مكتوباً وشرط الكتابة لا یعتبر ركناً   

على أن یكون قرار التفویض مكتوباً فإن الإداري قرار التفویض إلا أنه إذا صدر نص قانوني و ألزم الرئیس 

  .ملزم بتطبیق النص القانونيالإداري الرئیس 

أما المقصود بالتفویض الشفوي أو الشخصي أن یصدر قرار التفویض دون وثیقة مكتوبة والتفویض   

ون الفرنسي القدیم غیر أنه عدل عن هذا النوع من التفویض وذلك بسبب الشفوي كان معول به في القان

المصریة أصدرت في حكم سابق الإداري المشاكل التي یثیرها هذا النوع من التفویض كما أن محكمة القضاء 

  .1له حكم بعدم جواز العمل بالتفویض الشفوي

  الضمنيالإداري  التفویضنظام الصریح و الإداري  التفویضنظام  /2

یقصد بالتفویض الصریح ذلك النوع من التفویض الذي یصدر بصورة صریحة حیث من خلاله یتم   

معرفة قصد الأصیل (المفوض) منه حیث یتخذ المفوض في للتعبیر عن نیته في التفویض ألفاظاً متعددة یبز 

ا یستعمل النص القانوني رغبته في التفویض بصورة واضحة ویمكن معرفته من خلال النص القانوني فكثیرا م

  یفوض. لفظ یعهد

أما التفویض الضمني فیراد به ذلك النوع من التفویض الذي یكون بموجب نص قانوني یرخصه   

ویجیزه ولكن لا یصدر خلاله قرار من السلطة الإداریة صاحبة الإختصاص الأصیل، هذا النوع من التفویض 

وجعلت العمل به محصور أي لا یجوز العمل به اِلا في  كان معمول به في فرنسا ولكن سرعان ما قیدته

 حالات الضرورة والظروف الاِستثنائیة والحروب حیث نجد أن مجلس الدولة الفرنسي أجاز العمل به اِبان

  .2الحرب العالمیة الأولى

  ثانيالفرع ال

  من حیث الطبیعة ومن حیث الحجمالإداري التفویض  تقسیم نظام

من حیث الطبیعة أو الموضوع إلى تفویض الإختصاص السلطة وإلى الإداري ینقسم نظام التفویض   

تفویض التوقیع، أما تقسیم التفویض من حیث الحجم إلى تفویض عام وتفویض خاص وغلى تفویض كلي 

  وتفویض جزئي.

                                                             
1

 .  104السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص 
2

  . 105، ص  المرجع نفسھ
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  من حیث الطبیعة أو الموضوعالإداري  التفویض تقسیم نظام: أولا 

  .وتفویض التوقیع  بالنظر إلى موضوعه إلى تفویض السلطةالإداري  التفویض نظام ینقسم  

  Délégation de compétenceتفویض السلطة(الإختصاص)   /1

إن تفویض السلطة أو تفویض الإختصاص یعني الوسیلة التي تستخدم في منح امتیاز سلطة معینة   

إلى أشخاص تكون أقل درجة في الهیكل الإداري، بحیث أن في تفویض السلطة یجب تحدید التي یتم 

مسؤولیة  تفویضها، یساهم هذا النوع من التفویض في اِتخاذ القرار بطریقة صحیحة ومناسبة تتحدد خلالها

وذلك من خلال ضمان حسن التخطیط الإداري المرؤوسین ومن أهداف تفویض السلطة تحقیق الاِصلاح 

لأداء المهام الأساسیة المرتبطة بمنصب الإداري وذلك من خلال تفرغ الرئیس الإداري وكذا تحقیق التطویر 

  .1عمله مما سیخلق أداء عمل نظامي ودقیق یتمیز بتوفیر الوقت

  Délégation de signature         تفویض التوقیع         /2

ویقصد بتفویض التوقیع هو أن یمنح الأصیل حق التوقیع للمفوض إلیه على بعض الوثائق ویشترط 

  الإداري في تفویض التوقیع أن یكون من الرئیس إلى المرؤوس الأقل منه درجة ویكون تابعا له في السلم 

لمفوض إلیه ولذلك نجد أن هذا النوع ینتهي باِنتهاء مهمة المفوض إلیه أو تفویض التوقیع یرتبط با

ره أو بنقله، بالإضافة إلى ذلك لا یعني تفویض التوقیع هو من إختصاص المفوض إلیه فقط بحیث یبتغی

یختلف تفویض الإختصاص (السلطة) عن  ،2یمكن للمفوض(الأصیل) إضافة توقیعه إلى توقیع المفوض إلیه

  التوقیع في عدة نقاط نوجزها فیما یلي:تفویض 

لا یمكن للمفوض ممارسة الاختصاصات التي فوضها طیلة مدة التفویض  الاختصاصفي تفویض * 

بینما في تفویض التوقیع یمكن للمفوض (الأصیل) ممارستها ویظهر ذلك من خلال إمكانیة إضافة توقیعه 

  إلى جانب توقیع المفوض إلیه.

(السلطة) عن تفویض التوقیع في كون أن تفویض السلطة (الإختصاص)  الاختصاص*یختلف تفویض 

موضوعي ومعنى ذلك أن التفویض یبقى قائما سواء في حالة تغییر أو نقل أو إنهاء مهام المفوض إلیه، 

  .بینما في تفویض التوقیع فهو شخصي حیث ینتهي التفویض باِنتهاء أو تغییر أو نقل المفوض إلیه

                                                             
، دراسة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في علم الإجتماع، تخصص تنظیم وعمل، یض السلطة وعلاقتھا بتحقیق الفعالیة التنظیمیةتفو، حلباوي لخظر 1

   49،51،ص2011-2010، سنة ) 2قسم علم الإجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، الجزائر(
2

 .126، المرجع السابق، ص فریجة حسین 
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تفویض السلطة عن تفویض التوقیع من حیث المسؤولیة، ففي تفویض الإختصاص (السلطة) یكون *یختلف 

المفوض إلیه هو المسؤول باِعتبار أن المفوض إلیه هو الذي أصدر القرار وقام بأداءالمهام ولیس الأصیل، 

هي مسؤولیة المفوض  غیر أنه في تفویض التوقیع تكون المسؤولیة المدنیة التي یلحقها المفوض إلیه بالغیر

الأصیل باِعتبار أنه هو صاحب القرار والمفوض إلیه لم یقم إلا بتوقیع القرارات ففي تفویض الإختصاص 

  .1تكون قوة القرار من قوة المفوض إلیه، أما في تفویض التوقیع فتكون قوة القرار من قوة الأصیل (المفوض)

  الحجممن حیث الإداري نظام التفویض  تقسیم:  ثانیا 

من حیث الحجم إلى نظام تفویض عام ونظام تفویض خاص كما یقسم الإداري ینقسم نظام التفویض   

  .إلى نظام التفویض الكلي ونظام التفویض الجزئي

  الخاصالإداري  العام ونظام التفویضالإداري  نظام التفویض/ 1

التفویض العام یعني ذلك النوع من التفویض الذي لا یتم فیه تحدید الاختصاصات التي سیتم   

تفویضها إلى المفوض إلیه وبمعنى آخر أن الاختصاصات المفوضة لا یتم تحدیدها مسبقا بموجب النص 

تفویضها حیث  مطلق الحریة في تحدید وتقدیر الاختصاصات التي ینبغيالإداري القانوني دائما یترك للرئیس 

  .یتم تحدیدها في القرار الإداري

بق في النص أما المقصود بالتفویض الخاص هو الذي یتم فیه تحدید الاختصاصات بشكل مس  

  2الاختصاصات تحدید وكذا إلیهاحدید الهیئة أو الشخص التي سیتم التفویض یتم فیه ت القانوني كما

  الجزئيالإداري  الكلي ونظام التفویضالإداري  نظام التفویض /2

إلى المرؤوس وهذا  اختصاصاتهبنقل كل الإداري التفویض الكلي هو التفویض الذي یقوم فیه الرئیس   

النوع یتنافى مع أهم شرط من شروط التفویض وهو أن یكون التفویض جزئیا وبالتالي نقل الرئیس لكامل 

  ولا.إلى المرؤوس لا یعد تفویضا وإنما یكون نیابة أو حل اختصاصاته

إلى  اختصاصاتهالأصیل عن جزء من  الاختصاصأما التفویض الجزئي یعني أن یتنازل صاحب   

  .3أحد المرؤوسین وهذا هو الأصل

  المطلب الثاني

                                                             
، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربیة في الشروط القانونیة لصحة التفویض ف الاختصاصات الإداریةمحمد علي الشاطات ومیثاق قحطان حامد، 1

 .6، السنة التاسعة، ص 2017جوان  27، جامعة الأنبا العراق، العدداعیة، جامعة الشرق الأوسط الأردنالعلوم الإنسانیة والإجتم
2

 .16المرجع السابق، ص  ،خلیفيمحمد 
3

 . 16ص  المرجع نفسھ ، 



 نظام التفویض الإداري فهومم                                                  الأول الفصل

 
 

21 

  عن بعض الأنظمة المشابهةالإداري تمییز نظام التفویض  

صعوبة في التمییز بینه وبین بعض الأنظمة الإداري كثیرا ما یواجه أي دارس لنظام التفویض   

الإداري وكذا صعوبة التمییز بین التفویض  الاختصاصونقل  والاستخلافالمشابهة كالحلول والإنابة 

والتفویض التشریعي بالإضافة إلى نظریة الموظف الفعلي باِعتبار أن كل هذه العملیات تعتبر من وسائل 

اول هذا المطلب في فرعین الفرع الأول سنحاول فیه التمییز بین التفویض وعلیه سنتنالإداري ممارسة التنظیم 

والتفویض التشریعي ونظریة الإداري والفرع الثاني تمییز نظام التفویض  والاستخلافوالإنابة والحلول الإداري 

  .الاختصاصالموظف الفعلي ونقل 

  

  الفرع الأول

  والحلول والاستخلافعن الإنابة الإداري تمییز نظام التفویض  

ولذلك الإداري المشابهة لنظام التفویض  الأنظمةمن  الاختصاصتعتبر كل من الإنابة والحلول ونقل   

  .وجب التمییز بینهما 

  عن الإنابةالإداري أولا: تمییز نظام التفویض  

الإختصاص یقصد بالإنابة أن یمارس أحد الموظفین مهام موظف آخر في حال تغیب صاحب       

الأصیل وذلك لسبب من الأسباب إلى حین عودة صاحب الإختصاص والإنابة هناك من یسمیها بالوكالة 

وهي لا تختلف كثیرا عن الحلول غیر أن الإنابة لا یمكن ممارستها إلا في حالة توفر شروط معینة نذكر من 

  بینها:

ویجب أن یكون هذا الشغور لسبب من  *أن الإنابة لا یمكن ممارستها إلا في حالة وجود منصب شاغر

  الأسباب المحددة بموجب التشریع.

  *الإنابة تكون في حالة عدم وجود من یحل محل الأصیل.

  *ویشترط لصحة الإنابة كذلك وجود تعیین الرئیس للمرؤوس.
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عن *كما یجب في الإنابة أن لا تقل درجة النائب عن درجة الأصیل وكذا أن لا تقل درجة وسلك النائب 

  .1درجة وسلك من یقل عن الأصیل

وتستمد الإنابة أساسها القانوني من العدید من النصوص القانونیة ومن بین هذه النصوص القانونیة   

منه حیث تجیز في حالة ما إذا اِستحال على  102ومن خلال المادة  2016نجد التعدیل الدستوري لسنة 

ر أو مزمن یتولى رئیس مجلس الأمة بالنیابة رئاسة رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطی

  2الدولة

یمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي حصل له مانع من قانون الولایة حیث جاء فیها  20وكذا المادة 

  نیابة عنهلیصوتلحضور الجلسة أو الدورة أن یوكل كتابیا أحد الأعضاء اِختیاره من 

املا لأكثر من وكالة واحدةلا یجوز لنفس العضو أن یكون ح  

  3كیفیة إعداد الوكالة تبینمن نفس القانون فهي  21أما المادة 

ومن النصوص القانونیة التي تستمد منها النیابة أساسها القانوني نجد قانون البلدیة حیث نصت   

یمكن عضو المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع لحضور جلسة أو دورة أن یوكل كتابیا 24المادة 

  عضو آخر من المجلس من اِختیاره لیصوت نیابة عنه 

  لا یمكن لنفس العضو أن یكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة

  لا تصح الوكالة إلا لجلسة أو لدورة واحدة

  4بین كیفیة إعداد الوكالةمن نفس القانون تحدد وت 25والمادة 

  للإشارة فإن الإنابة هي نفسها الوكالة.

  عن الحلولالإداري  التفویض نظام تمییز : ثانیا 

والمساهمة فیتسییر الإداري والحلول یعتبران وسیلة من وسائل تسهیل العمل الإداري التفویض  نظام إن       

فكلاهما یعنیان ممارسة أحد الموظفین لاِختصاصات  المرافق العامة ولذلك كثیرا ما یحدث الخلط بینهما

تتمثل أوجه الشبه والاِختلاف بینه  فیماخلط لابد من معرفة معنى الحلول و موظف آخر ولتفادي حدوث هذا ال

  .والاِختلاف بین الحلول والإنابة وبین التفویض وكذلك لابد من معرفة أوجه التشابه

                                                             
 .128اھر، المرجع السابق، ص ظخالد خلیل ال1
  .2016، سنة 14، المتعلق بالتعدیل الدستوري الجریدة الرسمیة العدد2016مارس  07، المؤرخ 01-16من القانون رقم102انظر المادة 2
3

 .  السابقالمرجع ،  07-12القانون رقم من   21 انظر المادة
4

   المرجع السابق .،10-11ن القانون رقم م 25 انظر المادة
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ص الأصیل لا یستطیع مزاولة المهام المسندة إلیه وذلك یقصد بالحلول أن یصبح صاحب الإختصا  

  لسبب من الأسباب كأن یصاب بعجز دائم أو بمرض أو غیره فیحل محله شخص آخر یحدده القانون سلفاً.

  تتمثل أوجه الاِختلاف بین الحلول والتفویض فیما یلي: 

لة غیاب صاحب الإختصاص *التفویض یكون بوجود المفوض(الأصیل) أما الحلول لا یكون إلا في حا

  1الأصیل

*یتم التفویض بقرار یصدر عن المفوض بینما یكون الحلول بقوة القانون فإذا حدث أي سبب لصاحب 

  .الأصیل فإنه مباشرة یحل من یمارس هذه الاِختصاصات بقوة القانون الاختصاص

  .الأصیل*من شروط التفویض بأن یكون جزئیا بینما الحلول یشمل جمیع اِختصاصات 

*لا یجوز للمفوض إلیه تفویض الاختصاصات التي كلف بها ففي التفویض یشترط أن لا یجوز للمفوض 

إلیه تفویض الاختصاصات التي فوضت إلیه بینما في الحلول یمكن للحال تفویض جزء من الاختصاصات 

  .مهام الأصیل یمارس هبه باعتبار  المنقوطة

  .2المفوض إلیه من قوته بینما في الحلول تكون من قوة الاصیل الغائب*تكون قوة القرارات الصادرة عن 

ونظام الحلول نجد أیضا أن نظام التفویض ینتهي الإداري ومن أوجه الاِختلاف بین نظام التفویض   

باِنتهاء المدة المحددة في قرار التفویض أو عندما یقوم المفوض بسحب الاختصاصات التي فوضها، بینما 

تهي سواء بعودة الأصیل إلى منصبه أو بصدور قرار بتعیین من یحل محله وهذا لا یكون إلا في الحلول ین

  .3حالة اِستقالة الأصیل أو عزله أو وفاته

أما فیما یتعلق بأوجه التشابه والاِختلاف بین الحلول والإنابة كنظامین منفصلین نجد أن الإنابة   

یستندان إلى نص قانوني، كما أن قوة القرارات التي یصدرها تتشابه مع نظام الحلول في كون أن كلاهما 

سواء النائب أو الحال تأخذ القوة القانونیة للأصیل بالإضافة إلى أن كل من النائب والحال یمارسان 

  وصلاحیات الأصیل. اختصاصات

نوني ابة و الحلول نجد أن الحلول یكون محددا سلفا بموجب نص قانومن أوجه الاِختلاف بین الا  

وبمجرد غیاب الأصیل عن عمله فیحل محله مباشرة موظف آخر یحكم القانون دون الحاجة إلى وجود قرار 

إداري، أما الإنابة فهي تتطلب صدور قرار إداري من السلطة العلیا المختصة لأنها غیر محددة مسبقا ویعتبر 

                                                             
 .37مازن راضي لیلو، المرجع السابق، ص 1
2

 . 205عبد الغاني بسیوني عبد الله، المرجع السابق، ص
3

  .129- 128المرجع نفسھ، ص  
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والحلول مثل التفویض والإنابة لابد من وجود ،1ولیس كاشفا منشئاالذي یجیز الإنابة هو قرار الإداري القرار 

تبین كیف ومتى یقوم  102-101- 100نجد المواد  10-11نص قانوني یجیزه فبالرجوع إلى قانون البلدیة 

  2الوالي بسلطة الحلول

  عن الاستخلافالإداري تمییز نظام التفویض  :ثالثا 

یستخلف بعضو آخر لیحل محله  الاختصاصأنه في حالة حدوث مانع لصاحب  بالاستخلافیقصد   

لا یكون مشروعا إلا  والاستخلاف الاختصاصویشترط في هذا الأخیر أن یكون من نفس رتبة صاحب 

  بتوفر مجموعة من الشروط من بینها:

  .الاستخلاف*وجود نص قانوني یجیز 

  .إداري*وجود قرار 

  .أو مؤقتیكون إلا في حالة وجود مانع سواء كان مانع دائم لا  الاستخلاف*

المتعلق  2011یولیو  3المؤرخ في  10-11القانون رقم  من النصوص القانونیة التي تجیز التفویض نجد  

حیث جاء في هذه  75وكذا المادة  71والمادة  70/2وهذا ما جاء في المواد  الاستخلافبالبلدیة نجده یجیز 

یحول دون القیام بمهامه یتم إستخلافه في المواد أنه في حالة تعرض لرئیس المجلس الشعبي البلدي لمانع 

سبق یعینه رئیس المجلس الشعبي البلدي وفي حالة اِستحالة تعیینه یقوم أیام على الأكثر بنائب  10أجل 

 أحد أعضاءبدلاالمجلس الشعبي البلدي بتعیین أحد نواب الرئیس وإذا تعذر تعیین هذا النائب الرئیس یعین 

  1المجلس الشعبي البلدي.

من نفس القانون تجیز لمنتخب المجلس الشعبي البلدي الذي تعرض لمانع استخلافه قانونا  41وكذا المادة 

  2في أجل شهز

المؤرخ ف  07-12من القانون رقم  66ومن النصوص القانونیة التي تجیز الاستخلاف نجد المادة   

تجیز استخلاف رئیس المجلس الشعبي الولائي في حالة ما إذا تعرض  ،المتعلق بالولایة 2012فبرایر  29

یستخلف رئیس المجلس الشعبي الولائي المتوفى أو المستقیل أو هذا الأخیر لمانع حیث جاء في نص المادة

 30المعفى أو الذي یكون محل مانع قانوني أو المنتهیة مهامه بسبب التخلي عن العهدة الاِنتخابیة في أجل 

  ".أعلاه 59المادة "المنصوص علیها في  الكیفیات ما حسبیو 

                                                             
1

 . 129-128اھر، المرجع السابق ظخالد خلیل ال
2

 . المرجع السابق ، 10-11القانون رقم  من ،101،102، 100انظر المواد 
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إنتهاء  -حدوث مانع قانوني -الإقصاء - الاستقالة - ومن الحالات التي یتم فیها الاستخلاف نجد: الوفاة

  الإعفاء. -الانتخابیةالمهام بسبب التخلي عن العهدة 

  عن الاستخلاف في النقاط التالیة:الإداري یتمیز نظام التفویض   

من مهامه فقط، اما الاستخلاف یتم نقل  یقوم صاحب الاختصاص بنقل جزءالإداري في نظام التفویض 

  جمع المهام.

یكون حاضرا، أم في الإستخلاف یكون صاحب الإداري في نظام التفویض  الاختصاصصاحب 

  غائب بسبب مانع قانوني. الاختصاص

تنتقل المسؤولیة من  الاستخلاف، أما في المسؤولهو  الاختصاصیكون صاحب الإداري في نظام التفویض 

  الأصیل إلى المستخلف. الاختصاصصاحب 

  لا یمكن العمل به إلا إذا حدث مانع. الاستخلافوجود مانع، لكن في الإداري لا یشترط في نظام التفویض 

  الفرع الثاني

الفعلي ونقل  الموظف نظریة و بالأوامرلتشریع ا عنالإداري ام التفویض تمییز نظ

  الاختصاص

الموظف الفعلي ثانیا ثم نظریة ولا ثم أ التشریع بالاوامر نعالإداري ذا الفرع تمییز التفویض سنحاول في ه

  .ثالثا  الاختصاصنقل  عن

  عن التشریع بالاوامرالإداري تمییز نظام التفویض  :أولا 

یعني أن كل سلطة لها إختصاصها ولا یوجد مبدأ عام مفاده مبدأ الفصل بین السلطات وهذا المبدأ   

یجوز لأي سلطة ممارسة إختصاص سلطة أخرى ولكل قاعدة أو مبدأ اِستثناء و الاِستثناء الوارد على هذا 

المبدأ أنه توجد حالات وللتخفیف من حدة هذا المبدأ ففي كثیر من الأحیان ما یوجد نص قانوني یسمح 

  لطة أخرى حیث توجد:لسلطة ما تفویض بعض من صلاحیاتها إلى س

  Délégation législativesوالتفویضات التشریعیة   Délégation administrativeالتفویضات الإداریة 

  ویشترط في هذه التفویضات توفر ظروف سواء كانت هذه الظروف اِقتصادیة أو إجتماعیة أو سیاسیة.
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بأن تفوض جزء من اِختصاصاتها إلى ولذلك نجد أن أغلب الدساتیر تعطي الحق للسلطة التشریعیة   

  السلطة التنفیذیة كإصدار قرارات لها قوة القانون وهو ما یعرف باللوائح التنظیمیة أو المراسیم.

السلطة التنفیذیة  لرئیسیعرف التفویض التشریعي بأنه "الإجراء الذي تأذن فیه السلطة التشریعیة 

یمكنها أن تعدل أو تلغي حیةئلامحدد بإصدار إجراءات في خلال مدة معینة وفي موضوع  استثنائیةبصفة 

  .1ةذنالآالسلطة سابقة وتصبح لها قوة القانون عند التصدیق علیها من قوانین 

من  199ستور د بینها الجزائر وهو ما جاء في هذا النوع من التفویض أخذت به معظم الدول من

  2. منه 124المادة  خلال

  .20162من التعدیل الدستوري لسنة  142وكذا المادة  

  في النقاط التالیة: عن التشریع بالاوامرالإداري یختلف التفویض  

لطة مثل یكون بین سلطة وس تشریع بالاوامرة التنفیذیة أما الیكون داخل السلطالإداري التفویض -

  لسلطة التنفیذیة.لتفویض السلطة التشریعیة 

 لتشریع بالاوامریة بینما ایكون العمل به سواء كانت الظروف عادیة أو اِستثنائالإداري التفویض -

  یكون العمل به في ظروف اِستثنائیة فقط.

لا یمكن أن تكون القرارات التي اِتخذتها السلطة التنفیذیة ساریة المفعول إلا بعد  تشریع بالاوامرفي ال-  

  مصادقة البرلمان علیها، في حین أن هذا الاِلتزام لا یوجد في التفویض الإداري.

في التشریع بالاوامر لا یمكن  ان تكون القرارات التي اتخذتها السلطة التنفیذیة ساریة المفعول الا بعد -

  دقة البرلمان في حین ان هذا الإلزام لایوجد في التفویض الإداريمصا

الإداري التفویض التشریعي یبقى ساري المفعول إلى غایة اِنتهاء المدة المحددة سلفا، بینما في التفویض -  

  .3یمكن للأصیل اِسترداد التفویض في أي وقت

                                                             
  .153السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص 1
   المرجع السابق . 1996من دستور  124انظر المادة  2
 "لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني2016من التعدیل الدستوري لسنة  142نص المادة ت 3

  أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة". 
لیھا ویعرض رئیس الجمھوریة النصوص التي اِتخذھا في كل غرفة من البرلمان في أول دورة لھ لتوافق علیھ، تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق ع

  البرلمان.
 تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.ِ  من الدستور10في المادة یمكن لرئیس الجمھوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة 

3
  .154السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص 
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  الفعليعن نظریة الموظف الإداري التفویض  نظام تمییز: ثانیا 

یعرف الموظف الفعلي بأنه ذلك الشخص الذي تولى احدى الوظائف العامة رغم عدم قیام   

الجهات المختصة بتولیة للوظیفة أو أنها قامت فعلا بتولیة لإحدى الوظائف ولكن لیس وفق الإجراءات 

  القانونیة الصحیحة، أعتبر موظفا فعلیا.

  ل عام حیث یلزم لتطبیقها توفر شرطین وهما: وتعتبر نظریة الموظف الفعلي اِستثناء عن أص

وتظهر صورة الموظف الفعلي في هذه الحالة عندما یكون ظرف اِستثنائي  وجود ظروف اِستثنائیة:*

یهدد اِستمراریة سیر المرافق العامة كأن تكون هناك حرب أو ثورة أو كارثة طبیعیة ففي هذه الظروف یقوموا 

جر المرافق العامة ومن أجل تحقیق المصلحة العامة وضمان سیر المرافق الأصلیون بالتوقف عن العمل وه

العامة یقوم أشخاص عادیون لا یملكون صفة الموظف ویتولون إدارة هذه المرافق وبالتالي تعتبر أعمالهم 

  صحیحة.

المحافظة *المحافظة على اِستمراریة المرافق العامة: فإلى جانب وجود ظروف اِستثنائیة یشترط كذلك ضمان 

على اِستمراریة سیر المرفق العام ودیمومته فالهدف من تطبیق هذه النظریة هو ضمان اِستمراریة سیرورة 

  .1المرفق العام وكذا حمایة المواطن الذي یتعامل مع الإدارة

قاعدة  عنا یعد اِستثناء في أن كلاهمالإداري نظام التفویض  عنتتمیز نظریة الموظف الفعلي   

الاِختصاص الشخصي ویختلفان أولا من حیث الأساس القانوني لممارسة الإختصاص ففي نظام التفویض 

یتم فیه ممارسة الإختصاص من المفوض إلیه بموجب قرار التفویض الصادر من المفوض، الإداري 

وحسن سیر الإختصاص من شخص غیر مختص قانونا إلا أنه یعتبر مشروعا وذلك لحمایة مصلحة الغیر 

  .2المرفق العام

الإداري و نظریة الموظف الفعلي،ان نظام التفویض الإداري  ومن اوجه الاختلاف كذلك بین نظام التفویض

أن الإداري یعتبر وسیلة قانونیة بینما نظریة الموظف الفعلي تعتبر نظریة قضائیة، كما یشترط في التفویض 

یات التي سیتم تفویضها إلى المفوض إلیه في حین أن الموظف یكون جزئیا وأن یكون محددا بالنسبة للصلاح

  الفعلي یمارس جمیع الإختصاصات التي ینبغي على الإدارة ممارستها ومن أوجه

فویض ان نه یستند إلى نص قانوني بینما نظریة الموظف الفعلي تعتبر نظریة قضائیة، كما یشترط في الت

یكون جزئیا وان یكون محددا بالنسبة للصلاحیات التي سیتم تفویضها الى المفوض الیه في حین ان الموظف 

                                                             
، مجلة العلوم القانونیة والشرعیة، كلیة القانون بالزاویة، العدد نظریة الموظف الفعلي والموظف الظاھر بین الفقھ والقضاءعبد الله منصور الشائبي، 1

 . 93- 91الثامن ص 
2

 . 29، المرجع السابق، ص خلیفيمحمد 
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كذلك أن قوة  ،ومن اوجه الاختلافالفعلي یمارس جمیع الاختصاصات التي ینبغي على الادارة ممارستها

أخذ القرار قوة المفوض أما نظریة القرار في تفویض الإختصاص تأخذ قوة المفوض إلیه بینما في تفویض ی

  .1القرارات الصادرة في الموظف الفعلي فهي تأخذ نفس قیمة ومرتبة الهیئة أو الإدارة المختصة

  الاختصاصعن نقل الإداري تمییز نظام التفویض  :ثالثا

تحویل اِختصاص سلطة إلى سلطة أخرى من طرف السلطة التي تملك  الاختصاصالمقصود بنقل   

عن نقل الإداري ویشترط فیه أن یكون هذا النقل بنفس الأداة القانونیة وما یمیز التفویض  الاختصاصإسناد 

إلیها فهذه الأخیرة تمارس الإختصاص بشكل  الاختصاصالدیمومة للهیئة التي تم نقل  نصرع الاختصاص

  الذي یكون مؤقت ومحدد. التفویض خلاف علىدائم ومطلق ودون تحدید وهذا 

من حیث القوة القانونیة للأداة المستعملة في الإداري كذلك عن التفویض  الاختصاصقل ن ویتمیز

حیث یشترط في هذه الأخیرة أن تكون من نفس مرتبة النص القانوني الذي كان یمارس به  الاختصاصنقل 

من  في النص القانوني الذي یجیز التفویض أن یكونلا یشترط الإداري ، بینما في التفویض الاختصاص

  .الاختصاصإلا في حالة تفویض  الاختصاصنفس مرتبة النص الذي یحدد 

إلیها من نفس درجة  الاختصاصأن تكون الهیئة التي تم نقل  الاختصاصكما یشترط في تفویض 

  2الأصیل وهذا على خلاف التفویض الذي یكون من الرئیس إلى المرؤوس الاختصاصالهیئة صاحبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

 .29، ص خلیفي محمد ،المرجع السابق
2

 .26، صنفسھ المرجع  
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  الأولخلاصة الفصل 

استثناء عن قاعدة عامة مفادها الاختصاص الشخصي في ممارسة الإداري یعد نظام التفویض        

الوظیفة الإداریة حیث یمكن القول وبعد فشل المركزیة الإداریة في ضمان السیر الحسن للهیئات الإداریة 

في ممارسة جمیع الاختصاصات المسندة إلیه جاء نظام التفویض الإداري وذلك بسبب عدم قدرة الرئیس 

بتحویل جزء من الإداري مفاده ان یقوم الرئیس الإداري من أجل التخفیف علیه فنظام التفویض الإداري 

  اختصاصاته الى أحد مرؤوسیه.

غلب الدول في مجموعة من المزایا التي تجعل منه نظاما جیدا معمول به لدى أالإداري ولنظام التفویض 

لتخفیف العبء علیه أو المرؤوس من خلال السماح له الإداري العالم وذلك من خلال ما یحققه سواء للرئیس 

في المشاركة في الوظیفة الإداریة من خلال اتخاذه القرارات وبالتالي یساهم في التأكد من قدرات المرؤوس 

المواطن أو المرتفق ویظهر ذلك من خلال ترتیب الإدارة مزایا الإداري وكذا تطویرها، كما أن لنظام التفویض 

  من المواطن وإنقاص التكالیف علیه كما یساهم في اتخاذ القرار بشكل سریع.

مرتبطة بمجموعة من الشروط فإذا اختل شرط من هذه الشروط یصبح الإداري إن ممارسة نظام التفویض 

كل القرار أو موضوعه وإما بشخص المفوض أو المفوض هذا النظام معیبا وتتعلق هذه الشروط أساسا إما بش

نظاما متمیزا یمكن الفصل بینه وبین بعض الإداري إلیه، كل هذه الشروط والقیود جعلت من نظام التفویض 

الأنظمة المشابهة كنظام التفویض التركیبي والحلول والإنابة ونقل الاختصاص ونظریة الموظف الفعلي 

  والاستخلاف.

إلى مجموعة من الأنواع حیث یقیّم من حیث أداته ومن حیث شكله ومن حیث الإداري م نظام التفویض نقسی

حیث الموضوع الى تفویض توقیع وتفویض  منالإداري موضوعه ومن حیث حجمه، ویعتبر نظام التفویض 

الاختصاص أهم تقیّیم.
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  الفصل الثاني

ظام الهیئات المعنیة بتطبیق ن

وطرق الإداري التفویض 

إنتهائه
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كذا على أهم الجوانب المفاهیمیة لنظام التفویض من حیث معرفة مفهومه وأهمیته و بعد التعرف 

بعض الأنظمة،  إلى أنواع هذا النظام والقدرة على تمییزه عنبالإضافة  الشروط الواجب توفرها لممارسته

سنحاول في هذا الفصل التعرف على الجانب التطبیقي لهذا النظام وذللك من خلال معرفة الهیئات التي یحق 

لها ممارسة هذا النظام، فالجزائر كباقي الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي والذي یقوم على مجموعة من 

ولة من ثلاث سلطات الا وهي السلطة التشریعیة المبادئ أهمها مبدأ الفصل بین السلطات، حیث تتكون الد

  والسلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة ولكل سلطة من هذه السلطات اختصاصاتها المحددة بموجب الدستور.

تختص السلطة التنفیذیة بممارسة المهام التنظیمیة أي تقوم بجمیع الأعمال الإداریة یرأس هذه 

ذلك مجموعة من الوزراء، ونظرا لتعدد اختصاصاتهم أجاز لهم  السلطة رئیس الجمهوریة ویساعده في

  الدستور تفویض جزء منها ویمثل هؤلاء السلطة المركزیة للدولة .

أما السلطة اللامركزیة في الدولة فتتمثل في الولایة والبلدیة تهتم هذه الهیئات بممارسة جمیع المهام 

نین ولذلك نجد أنه ونظراً لتوسع وزیادة مهام هذه الهیئات المحلیة تتحدد اختصاصات هذه الهیئات بموجب قوا

  نجد أن ذات القوانین تجیز لها تفویض بعض مهامها.

التفویض الإداري، حیث تختلف هذه  نظام ي هذا الفصل الطرق التي ینتهي بهاكما سنستعرض ف

ذلك سنتناول هذا الفصل الطرق بین التفویض المشروع والتفویض غیر المشروع فلكل نوع طرق ینتهي بها ول

في مبحثین المبحث الأول نتعرف فیه عن الهیئات التي لها الحق بممارسة هذا النظام والمبحث الثاني نتعرف 

  فیه عن كیفیة انتماء نظام التفویض الإداري.
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  المبحث الأول

  الهیئات المعنیة بتطبیق نظام التفویض الإداري

إلى هیئات مركزیة وهیئات لا مركزیة، تختص الإداري تنقسم الهیئات المعنیة بتطبیق نظام التفویض 

الهیئات المركزیة بجمیع الأعمال الإداریة على المستوى الوطني وتتمثل في رئیس والوزیر الأول والوزراء، أما 

لي وتتمثل هذه الهیئات في الولایة الهیئات اللامركزیة فتختص بجمیع الأعمال الإداریة على المستوى المح

صلاحیاتها الخاصة  من هذه الهیئاتیدیرها الوالي والبلدیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي ولكل هیئة 

بها، ولذلك وجب علینا التعرف على صلاحیات كل هیئة بالإضافة إلى الصلاحیات التي یمكن لهم تفویضها 

  نولذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبی

  المطلب الأول نعالج فیه الهیئات المركزیة أما المطلب الثاني فنتعرف فیه على الهیئات اللامركزیة.

  المطلب الأول

  الهیئات المركزیة 

تتمثل الهیئات المركزیة في رئیس الجمهوریة والوزیر الأول والوزراء ولكل منهما صلاحیاته الخاصة   

ونظراً لاتساع وزیادة صلاحیات هذه الهیئات أعطى المشرع إمكانیة به والمحددة بموجب الدستور والمراسیم 

وعلیه سنتناول هذا المطلب في فرعین الفرع الأول خاص برئیس  ن هذه الصلاحیات لهمتفویض جزء م

  الجمهوریة والفرع الثاني خاص بالوزیر الأول والوزراء.

  الفرع الأول

  رئیس الجمهوریة

لدستور وممثل الدولة، ونظرا لهذا المركز فإن رئیس الجمهوریة یأتي یعد رئیس الجمهوریة هو حامي ا  

أي بمعنى أنه یعلو على السلطات الثلاث سواء 1على رأس هرم السلطة ككل في النظام السیاسي الجزائري،

السلطة التشریعیة أو القضائیة أو التنفیذیة، ولمعرفة صلاحیات رئیس الجمهوریة التي یجوز له تفوضها لابد 

                                                             
11

، 2009، الجزء الأول، التنظیم الإداري، دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، طبعة ، مدخل القانون الإداريعلاء الدین عشي
 . 70ص 
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ن التمییز بین الصلاحیات الشخصیة وهي صلاحیات خاصة به فقط والصلاحیات التي یمكن له تفوضها م

  ولمن یقوم بتفویضها.

  الصلاحیات التي لا یجوز لرئیس الجمھوریة تفویضھا: ولاأ 

یعتبر  رئیس الجمهوریة ممثل السلطة التنفیذیة وقائدها وتكمن صلاحیاته أساساً في ممارسته السلطة   

  ین المدنیین والعسكریین وكذا المحافظة على أمن الدولة واستقرارها.موظفالتنظیمیة وتعیین ال

من المهام الأساسیة الخاصة بالسلطة التنفیذیة اصدار القرارات الالزامیة للإدارة والمواطن حیث یشكل   

في أي وقت وفي أي هذا الاختصاص میدان وسع للسلطة التنفیذیة یجوز لرئیس الجمهوریة التدخل فیه 

مكان، وكما سبق القول أن من صلاحیات رئیس الجمهوریة سلطة التعیین في الوظائف والمهام العلیا للدولة 

حیث تعتبر هذه الصلاحیات  2016من التعدیل الدستوري لسنة  92-91وهذا ما نصت علیه المادتین 

ازل عنها أو تفویضها ومن بین هذه بمثابة صلاحیات شخصیة لرئیس الجمهوریة لا یمكن دستوریا التن

  مسؤولیة الدفاع الوطني...الخ–الصلاحیات نجد قیادة القوات المسلحة 

ین الوزیر كما یعد رئیس الجمهوریة هو صاحب سلطة التعیین في الوظائف العلیا للدولة بما فیها تعی

  1صلاحیة إنهاء مهامهم. الأول والوزراء وكذا له

وهذا لضمان الأمن الإداري یمارس رئیس الجمهوریة سلطة الضبط  بالإضافة إلى هذه السلطات

 مة وهذا مانصت علیهالأصیل لإعلان واقرار حالة التعبئة العا الاختصاصولذلك نجده هو صاحب 

  2. 2016من التعدیل الدستوري لسنة 108المادة

ومعاهدات السلم وفي مجال العلاقات الخارجیة یختص رئیس الجمهوریة بتوقیع اتفاقیات الهدنة 

وجمیع هذه الصلاحیات والسلطات جعلها المؤسس الدستوري بمثابة اختصاصات شخصیة لرئیس الجمهوریة 

  3لا یجوز له دستوریا تفویضها.

  الصلاحیات التي یجوز لرئیس الجمھوریة تفویضھا : ثانیا 

 یجوز لرئیس جمیع السلطات التي لا 2016من التعدیل الدستوري لسنة  101لقد حددت المادة   

سبیل الحصر ولمعرفة السلطات التي یمكن لرئیس الجمهوریة  لجمهوریة تفویضها وقد جاءت هذه علىا

باعتبار أن هذه الصلاحیات هي  101في جمیع السلطات التي لم تحددها المادة : تفویضها فتتمثل 

                                                             
  . 14، العدد ، الجریدة الرسمیة2016التعدیل الدستوري لسنة من  92-91أنظر المادتین 1
2

  .المرجع السابق، 2016الدستوري لسنة  من التعدیل 108انظر المادة 
3

  .253،المرجع السابق ،ص  السعید بن مجمد قارة 
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كن لرئیس الجمهوریة صلاحیات شخصیة خاصة برئیس الجمهوریة لوحده وعلیه تتمثل السلطات التي یم

  تفویضها في:

  السلطة التنظیمیة:/1

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  143المقصود بالسلطة التنظیمیة المنصوص علیها في المادة   

والتي یختص بممارستها رئیس الجمهوریة أنه یمكن لرئیس الجمهوریة سن قواعد قانونیة عامة لا تختلف كثیرا 

من خلالها رئیس الجمهوریة  تمیمن الناحیة الموضوعیة أو المادیة عن القواعد القانونیة الصادرة عن البرلمان 

وكذا الإقتصادي ونوعیة الخدمات المقدمة لهم مثال الإداري بإصدار قرارات تخص المواطنین في المجال 

  ذلك العمل على إنشاء وتطویر المرافق العمومیة وكذا الحفاظ على النظام العام.

وز لرئیس الجمهوریة تفوضها فإنه ولكل قاعدة استثناء  فإذا كان المشرع قد حدد السلطات التي لا یج

في نفس الوقت وبطریقة غیر مباشرة حدد السلطات التي لا یجوز فیها لرئیس الجمهوریة ممارسة التفویض 

  وهذا على عكس الدستور المصري الذي حدد صراحة السلطات التي لا یجوز لرئیس الجمهوریة وتفویضها.

ممارسة التفویض في المسائل والموضوعات غیر  وعلیه یمكن القول أن رئیس الجمهوریة یمكن له

 15فقد نصت المادة 1خاصة بالبرلمان، هذا فیما یتعلق بتفویض الاختصاص أما فیما یخص تفویض التوقیع

المتضمن تحدید صلاحیات مصالح رئاسة  2001جویلیة  22المؤرخ في  197- 01من المرسوم الرئاسي 

الدیوان والأمین العام لرئاسة الجمهوریة والأمین العام للحكومة في  الجمهوریة وتنظیمها على أنه" یؤهل مدیر

حدود صلاحیاتهم التوقیع باسم رئیس الجمهوریة على جمیع الوثائق والقرارات والمقررات باستثناء 

من خلال هذه المادة یتضح لنا أنه یمكن لرئیس الجمهوریة تفویض سلطة التوقیع على القرارات 2المراسیم"

لوثائق وكذا المقررات كما أن ذات المادة استثنت المراسیم بمعنى أن التوقیع على المراسیم الرئاسیة وجمیع ا

  شخصي لا یمكن لرئیس الجمهوریة تفویضه. اختصاصالصادرة عن رئیس الجمهوریة تعتبر بمثابة 

  التفویض نجد: منحهمومن بین الأشخاص الذین یمكن لرئیس الجمهوریة 

  ةمدیر دیوان الرئاس

  الأمین العام للحكومة

  الأمین العام لوزارة الدفاع

                                                             
 .86،84، خلیفي، المرجع السابق، صمحمد 1
2

، المتضمن تحدید صلاحیات مصالح رئاسة الجمھوریة وتنظیمھا، 2001جویلیة  22، المؤرخ في 197-01من المرسوم الرئاسي  15انظر المادة  
 .40-2001الجریدة الرسمیة، العدد 
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  1قائد أركان الجیش الشعبي الوطني.

  

  يالفرع الثان

  ءالوزیر الأول والوزرا

  اولا :الوزیر الاول

الوزیر الأول ممثل السلطة التنفیذیة إلى جانب رئیس الجمهوریة وهو أیضا مسؤول عن  یعتبر

السیاسة الحكومیة، یتم تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي، یصطلح ممارسة عدة مهام 

جانب  التعیین في الوظائف المدنیة العلیا للدولة إلى اختصاصاتهحددها الدستور ونصوص أخرى من بین 

مجموعة من الصلاحیات التنفیذیة، ومن مهامه أیضا إدارة المصالح العمومیة ومثال ذللك التعیین بموجب 

  .ء الكلیاتتنفیذي عمدامرسوم 

كما یمارس الوزیر الأول الصلاحیات التنفیذیة التي یقوم من خلالها تنفیذ القوانین والتنظیمات وكذا 

 99 وغیرها من الصلاحیات الشخصیة الخاصة بالوزیر الأول حددتها المادةالتوقیع على المراسیم التنفیذیة 

المتعلق بمهام مصالح رئیس  176-03كذا المرسوم التنفیذي  ،و20162ل الدستوري لسنة یمن التعد

  .الحكومة

یمكن للوزیر الأول تفویض بعض من الإداري ولتفادي تركیز السلطة ومن أجل تسهیل العمل 

رئیس الدیوان، –للوزارة  توقیعه لبعض الموظفین في الدولة والخاضعین لسلطته مثل الأمین العامسلطاته أو 

لك بمقتضى قرارات وزاریة كما یشترط لإجازة التفویض وجود نص (إذن) ولا یجوز للوزیر الأول إذا ویكون ذ

ة إلى ذلك تكون ما قام بالتفویض تخطي الاطار الموضوعي والشخصي المحدد بموجب الإذن، بالإضاف

  3جمیع الأعمال المفوضة تحت المسؤولیة الشخصیة للوزیر الأول.

  ءالوزراثانیا :

ومن أعضاء الهیئة المركزیة نجد الوزراء الذین یعملون إلى جانب الوزیر الأول ویتم تعیین هؤلاء 

  الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة بعد الاقتراح من الوزیر الأول.

                                                             
 .  253السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص 1
2

 المرجع السابق . 2016ل الدستوري لسنة من التعدی 99أنظر، المادة 
3

 . 256السعید بن محمد القارة، المرجع السابق، ص 
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یاسیة وصفة إداریة، الصفة السیاسیة باعتباره عضو في مجلس الوزراء الذي للوزیر صفتین صفة س

یرأسه رئیس الجمهوریة وباعتباره كذلك عضو في مجلس الحكومة الذي یرأسه الوزیر الأول، وله صفة إداریة 

  باعتباره یمارس نشاطا إداریا واسعا.

ویض بعض مهامه إلى بعض یلجأ الوزیر إلى تفالإداري ومن أجل ضمان السیر الحسن للعمل 

  موظفي الأجهزة المركزیة وكذا مدیري الهیئات غیر المركزیة وهذا من أجل تحقیق استمراریة العمل الإداري.

ولمعرفة الصلاحیات التي یمكن للوزیر تفویضها لابد من التمییز  بین نوعین من التفویض فهناك 

  تفویض الإختصاص وهناك تفویض التوقیع.

یض الاختصاص یمكن للوزیر أن یفوض بعض اختصاصاته إلى كل موظف تابع لتفو  فبالنسبة

المتضمن تحدید هیاكل  1990جوان  23المؤرخ في  188- 90لوزارته وقد نظم ذلك المرسوم التنفیذي 

  منه على ا 15الإدارة المركزیة وأجهزتها في الوزارات حیث نصت المادة 

سبق مسؤولین عن دراسات أو مشاریع ویخولهم میمكن للوزیر أن یعین لمدة محددة على أساس برنامج أنه"

إن اقتضى الأمر سلطة الإدارة والتسییر  وذلك لدراسة ملفات وإنجاز مشاریع خاصة وینبغي أن یحدد مقرر 

ستعمالها لإنجاز هذه المهمة التعیین حدود المحتمة أو المشروع الذي بصدد الإنجاز وتحدید الوسائل الواجب ا

  1أو المشروع".

من خلال هذه المادة یتضح أن للوزیر  إمكانیة تفویض بعض صلاحیاته الإداریة والمتمثلة في   

وهو وجود ظرف الضرورة  ولكن هذا التفویض یبقى معلقا على شرطالإداري سلطة التعیین والتسییر 

  .اءضوالاقت

ین لوزارته إما یجوز لأي وزیر أن یفوض توقیعه إلى الموظفین التابع نها فیما یتعلق بتفویض التوقیع فاأم

 وهذا النوع من التفویض ،المركزیة أو على مستوى المصالح الخارجیة أو الهیئات المحلیة على مستوى الادارة

المعمول به بشكل واسع على خلاف تفویض الاختصاص ومن بین النصوص التنظیمیة التي تجیز  هو

 4المؤرخ في  01-97السالف الذكر وكذا المرسوم الرئاسي رقم  188-90نجد المرسوم التنفیذي التفویض 

المتعلق بوظیفة الأمین العام في الوزارة، وقد حددت هذه النصوص التنظیمیة جمیع السلطات  1997ینایر 

  2التي یتم بشأنها التفویض بالإمضاء.

                                                             
، المتضمن تحدید ھیاكل الإدارة المركزیة وأجھزتھا في 1990جوان  23، المؤرخ في 188-90لمرسوم التنفیذي رقم ن امن 15انظر، المادة  1

 .   26-1990الوزارات، الجریدة الرسمیة، العدد 
2

 .100ابق، ص خلیفي محمد، المرجع الس
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  المطلب الثاني

  الهیئات اللامركزیة 

إلى جانب المركزیة الإداریة توجد اللامركزیة الإداریة وتسمى ایضا بالإدارة المحلیة أو المرفقیة   

تختص هذه الأخیرة بممارسة جمیع الأعمال الإداریة الموجودة على المستوى المحلي تتمثل أساسا في الولایة 

یة یتم تعیینه بموجب مرسوم رئاسي من والبلدیة، یدیر الوالي الولایة ویهتم بتسییر شؤونها وكذا تمثیل الولا

طرف رئیس الجمهوریة، أما البلدیة فیسیرها رئیس المجلس الشعبي البلدي یتم انتخابه من القائمة التي نالت 

ونظرا لاتساع وكثرة المهام المسندة إلیهم أجاز لهم القانون تفویض بعض منها ولذلك قسمنا  الأصواتاغلب 

  ع الأول نتناول فیه الولایة أما الفرع الثاني نبین فیه البلدیة.هذا المطلب على فرعین الفر 

  

  

  الفرع الأول

  الوالي 

یتمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة وممیزة فهو إلى جانب أنه ممثل السلطة المركزیة هو كذلك ممثل   

ممارسة  یضطلعللولایة، الإداري الهیئة التنفیذیة (المجلس الشعبي الولائي) بالإضافة إلى ذلك یعتبر الرئیس 

حیث تختلف هذه الصلاحیات بین ،1صلاحیات كثیرة ومتنوعة محدد بموجب قانون الولایة وقوانین أخرى

ممثلا للولایة ومن الصلاحیات الخاصة بالوالي بإعتباره  باعتبارهصلاحیات بإعتباره ممثلا للدولة وصلاحیات 

ه تنفیذ تعلیمات مختلف الوزراء في الحدود الإقلیمیة التابعة أنه یرخص إلی نجد على سبیل المثال لدولةلممثلا 

  2له كما یقوم أیضا بعملیة التنسیق بین مختلف المصالح والإدارات الواقعة داخل إقلیمه

تمثیل الولایة في مختلف التظاهرات الرسمیة  بإعتباره ممثلا للولایة نجد صلاحیات الوالي ومن بین  

جانب إلى  3كما یتولى إدارة أملاك الولایة تحت رقابة المجلس الشعبي الولائي الإداریة والمدنیة،والحیاة

  .307- 12الاختصاصات المحددة بموجب قانون الولایة مجموعة من 

                                                             
  .263-261، ص 2007الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف، 1
2

 .12، المتعلق بالولایة، العدد 2012فبرایر  29، المؤرخ في 07-12من القانون رقم  19و 18أنظر الصفحة 
3

 .108،صبقا،المرجع الس خلیفي محمد
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ونظرا لتعدد اختصاصات الوالي أجازت له بعض النصوص القانونیة والتنظیمیة تفویض بعض منها،   

  إما بتفویض الاختصاص أو بتفویض التوقیع.

فبالنسبة لتفویض الاختصاص نجد أن الوالي یمكنه تفویض بعض إختصاصاته وهي جمیع   

 23المؤرخ في  215- 94الاختصاصات المحددة في النصوص التنظیمیة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

لتي منه الاختصاصات ا 10والمتعلق بأجهزة الإدارة في الولایة وهیاكلها حیث حددت المادة  1994جویلیة 

یفوضها الوالي لرئیس الدائرة من بین هذه الاختصاصات  تنشیط وتنسیق عملیات تحضیر المخططات 

البلدیة للتنمیة وتنفیذها وكذا المصادقة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة والمحددة قانونا، بالإضافة على 

....الخ، 3مخل في نقلهم وإنهاء مهامهالموافقة على المداولات وقرارات تسییر مستخدمي البلدیة دون التد

  وغیرها من الاختصاصات التي یمارسها رئیس الدائرة بتفویض من الوالي وتحت سلطته.

وفق الأحكام القانونیة الخاصة به فإنه لا یمكن تفویض الإداري ومن أجل تطبیق نظام التفویض   

درجة النص القانوني الذي  قانوني له نفس الاختصاصات المسندة إلیه بموجب قانون الولایة إلا إذا وجد نص

منح له الاختصاص ومثال ذلك أن من صلاحیات الوالي المصادقة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة 

من  57- 56وذلك بإعتباره ممثلا للولایة وله سلطة الرقابة الوصیة على البلدیة وهذا ما جاء في المادتین 

لبلدیة ولذلك فإنه لا یمكن للوالي تفویض هذا الإختصاص بموجب مرسوم المتعلق با 10- 11القانون رقم 

تنفیذي بل یشترط وجود نص قانوني یجیز له ذلك أو وجود أمر صادر عن رئیس الجمهوریة، والملاحظ أن 

المشرع لم یهتم كثیرا بشأن تفویض الاختصاص على خلاف تفویض التوقیع، الا أنه من الناحیة القانونیة لا 

ط في تفویض التوقیع وجود نص من نفس درجة النص الذي یجیز التفویض بل یمكن ممارسة التفویض یشتر 

  حتى ولو صدر بشأنه مرسوم تنفیذي.

وعلیه یمكن للوالي تفویض جمیع الاختصاصات غیر واردة في النصوص القانونیة لرئیس الدائرة الا   

إذا وجد قرار التفویض الصادر عن الوالي، ولذلك أنه لا یمكن لهذا الأخیر ممارسة هذه الاختصاصات الا 

نجد أن الوالي ملزم بتحدید الصلاحیات التي سیقوم بتفویضها وكذا ذكر الاسم الوظیفي والشخصي للمفوض 

إلیه   ولهذا نجد أن هذا النوع من التفویض ینتهي بموجب قرار صادر عن الوالي باعتبار أن هذا التفویض 

  خصي.هو تفویض وظیفي ولیس ش

ولمعرفة الاختصاصات التي یقوم بها رئیس الدائرة والتمییز بینها وبین الاختصاصات التي یمكن له   

، المتعلق بأجهزة الإدارة في الولایة وهیاكلها، 215-94تفویضها والتي لا یمكن، راجع المرسوم التنفیذي 

  ).3)فقرة(9المادة (
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اهتم بهذا النوع فمعظم النصوص القانونیة والتنظیمیة  أما فیما یتعلق بتفویض التوقیع نجد أن المشرع  

أجازت للوالي ممارسة تفویض التوقیع، والملاحظ أن المشرع لم یصرح في النصوص القانونیة على وجوب 

ولذلك نجد المرسوم ،تحدید الاسم الوظیفي والشخصي للمفوض الیه وإنما أحاله إلى النصوص التنظیمیة

تعلق بأجهزة الإدارة العامة في الولایة قد نص على الأسماء الوظیفیة للمفوض الم 215-94التنفیذي رقم 

إلیهم مثل أنه یمكن للوالي تفویض توقیعه إلى رئیس الدیوان ولكن في حدود اختصاصاته والمخولة له 

كما یجوز له تفویض إمضائه لأعضاء مجلس الولایة أي مدیري المصالح 1بموجب النصوص التنظیمیة 

المتعلق بأجهزة الإدارة  215-94) من المرسوم التنفیذي 8ة في الدولة وهذا ما نصت علیه المادة (الخارجی

العامة في الولایة والملاحظ أن هذا النوع من التفویض قد تم استعماله بكثرة وذلك نظرا لتعدد الوثائق 

وض إلیه وجود قرار التفویض والمقررات الإداریة، كما یشترط لممارسة هذا النوع من التفویض من طرف المف

الصادر عن الوالي على اعتبار أن المفوض إلیه یمارس عملا مادیا في الاختصاصات المحددة قانونا 

  1ویمارسها باسم الوالي وتحت مسؤولیته.

رئیس  -من بین الهیئات التي یمكن للوالي تفویض بعض اختصاصاته إلیهم نجد الكاتب العام  

  2أعضاء مجلس الولایة. -رئیس الدائرة -الدیوان

  الفرع الثاني

  رئیس المجلس الشعبي البلدي 

تعتبر البلدیة من الهیئات التي تمثل اللامركزیة الإداریة وهي جماعة محلیة قاعدیة تدار في طریق   

  جهازین وهما المجلس الشعبي البلدي والهیئة التنفیذیة.

أعضائه  ینتخبیعتبر المجلس الشعبي البلدي جهاز أساسي في البلدیة ویمثل كذلك جهاز المداولات   

من القائمة، من أهم  النسبيسنواتعن طریق الاقتراع  5من بین سكان البلدیة البالغین من الانتخاب ولمدة 

المیزانیة والأعمال التصویت على   - اختصاصاته یعالج من خلال المداولات الشؤون الخاصة بالبلدیة

    3الإداریة المتعلقة بأملاك البلدیة العقاریة والمنقولة

أما بالنسبة للهیئة التنفیذیة وتتمثل في رئیس البلدیة ینتخب هذا الأخیر من القائمة التي نالت أغلب   

  المقاعد في المجلس الشعبي البلدي.

                                                             
 .110،المرجع السابق،صخلیفيمحمد  1
2

 .112، 110،111، ص نفسھ المرجع  
3

  . 197،ص2001المطبعة الولائیة، قالمة الجزائر، سنة ، القانون الإداري، الجزء الأول ناصر لباد،
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یمارس مهامه بإعتباره ممثلا للدولة ومرة یتمتع رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفتین وظیفیتین فمرة   

بصفته ممثلا للبلدیة، حیث یخضع أثناء ممارسته مهامه إلى نوعین من الرقابة وذلك تبعا لنوع المهام التي 

لرقابة مه بإعتباره ممثلا للدولة ویخضع یقوم بها، فیخضع للرقابة الرئاسیة من طرف الوالي إذا مارس مها

  بإعتباره ممثلا للبلدیة. إذا مارس مهامه الوصایة

ومن مهام رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة أن یكلف بتنفیذ مداولات المجلس   

الشعبي البلدي وكذا تمثیل البلدیة في مختلف التظاهرات الرسمیة وفي الاحتفالات وفي كل أعمال الحیاة 

  المدنیة والإداریة.

نشر وتنفیذ القوانین -من قانون البلدیة 88المهام التالیة حسب المادة أما بصفته ممثلا للدولة فیقوم ب  

السهر على حسن سیر النظام العام بالإضافة إلى ذللك یعتبر ضابط الحالة المدنیة كما یتمتع  -والتنظیمات

  بصفة الضبطیة الإداریة والقضائیة .

لح إداریة وموظفین مثل الأمین یساعد رئیس المجلس البلدي أثناء القیام بمهامه عدة نواب ومصا  

  .1المصالح الإداریة والتقنیة -العام للبلدیة

ونظرا لتعدد صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي فإنه یستحیل علیه القیام بها بمفرده ومن أجل   

وهذا  2تمكین هذا الأخیر من ممارسة مهامه بكل دقة والتفرغ إلیها أعطى له القانون إمكانیة ممارسة التفویض

حیث جاء في نص المادة" في  10- 11ممن قانون البلدیة  87من قانون البلدیة  87ما نصت علیه المادة 

أعلاه یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیة تفویض إمضائه للمندوبین  86إطار إحكام المادة 

  البلدیین والمندوبین الخاصین وإلى كل موظف بلدي قصد:

  یحات بالولادة والزواج والوفیات.استقبال التصر -

  تدوین كل العقود والأحكام في سجلات الحالة المدنیة.-

  إعداد وتسلیم كل العقود المتعلقة بالتصریحات المذكورة أعلاه.-

  التصدیق على كل توقیع یقوم به أي مواطن أماهم بموجب تقدیم وثیقة هویة.-

  النسخة الأصلیة منها.التصدیق بالمطابقة على كل نسخة وثیقة بتقدیم -

  یرسل القرار المتضمن التفویض بالإمضاء إلى الوالي وإلى النائب العام المختص إقلیمیا".

                                                             
2

 .15- 14، المرجع السابق، ص 10-11القانون رقم  انظر،
2

 .160-150السعید بن محمد قارة، المرجع السابق، ص 
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والملاحظ أن هذه المادة وضعت شرطا جوهریا وهو الزام رئیس المجلس الشعبي البلدي عند القیام   

مجلس القضائي المختص إقلیمیا، بالتفویض وجوب إرسال قرار التفویض إلى الوالي والنائب العام لدى ال

والسبب في ذلك أن الوالي یمارس السلطة على أعمال وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، أما بخصوص 

  النائب العام فهو یقوم بالإشراف على رقابة أعمال ضباط الحلة المدنیة.

 نجد لیهمإ ختصاصاتهإس المجلس الشعبي البلدي أن یفوض أما فیما یتعلق بالهیئات التي یجوز لرئی  

 نواب رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا موظفي البلدیة والأمین العام بالإضافة إلى بعض المصالح الإداریة

  . 1العامة والشؤونمثل مصلحة التنظیم 

  

  المبحث الثاني

  طرق انتهاء  نظام التفویض الإداري 

في المبحث الأول سنحاول في هذا الإداري بعد معرفة الهیئات المعنیة بتطبیق نظام التفویض   

نهایة طبیعیة الإداري حیث یمكن أن ینتهي التفویض الإداري المبحث معرفة كیفیة انتهاء نظام التفویض 

نهایة طبیعیة إذا كان التفویض مشروعا وفي الإداري ویمكن أن ینتهي نهایة غیر طبیعیة، وینتهي التفویض 

ائه وهما إما بطریق مباشر وإما بطریقة غیر مباشر، أما النهایة غیر طبیعیة هذه الحالة توجد طریقتین لإنه

تكون في حالة ما إذا كان التفویض غیر مشروع من الناحیة القانونیة وفیها ینتهي التفویض إما عن طریق 

 القضاء وإما بإرادة المفوض وعلیه سنتناول هذا المبحث في مطلبین المطلب الأول سنتعرض فیه حالات

  انتهاء التفویض المشروع والمطلب الثاني نعالج فیه حالات إنهاء التفویض غیر مشروع.

   المطلب الأول

  المشروعالإداري حالات انتهاء التفویض 

المشروع إما بطریق مباشر أو بطریق غیر مباشر وفي كلا الحالتین یتم الإداري ینتهي التفویض   

  المشروع بطریق غیر مباشر.الإداري المشروع بطریق مباشر والفرع الثا انتهاء الإداري انتهاء التفویض 

  

                                                             
1

  . 118، المرجع السابق، صفيخلیمحمد 
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  الفرع الأول

  المشروع بطریق مباشرالإداري التفویض نظام  انتهاء 

المشروع بطریق مباشر نجد انتهاء المدة أو بتغیر الإداري من الحالات التي ینتهي فیها التفویض   

  . أو بتحقق الغرض المرجو منهلإذن) أحد طرفیه أو بإلغاء النص(ا

  المدة بانتھاءالإداري التفویض  نظام انتھاء: أولا 

نهایة طبیعیة فبمجرد انتهاء المدة الزمنیة المحددة الإداري في هذه الحالة تكون نهایة التفویض   

یجریها  بموجب قرار التفویض لممارسته ینتهي التفویض" ومثال ذلك في فرنسا التفویضات الوقتیة التي كان

  .1المحافظ لدى غیابه المؤقت من المحافظة فإن السلطات المفوضة تعود إلیه لعودته من هذا الغیاب"

  بتغییر أحد أطرافھالإداري التفویض  نظام انتھاء : ثانیا

بتغییر أحد أطرافه سواء كان المفوض أو  المفوض إلیه ویكون هذا الإداري قد ینتهي التفویض   

یق الترقیة أو النقل أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد وعلیه فإن انهاء التفویض بأحد التغییر إما عن طر 

  هذه الطرق یؤدي إلى وجوب التمییز  بین نوعین من التفویض وهما التفویض الشخصي والتفویض الوظیفي.

وانه بتحویل جزء من اختصاصاته إلى أحد أعالإداري یقصد بالتفویض الشخصي أن یقوم الرئیس   

القیام بتعیین وتحدید صلاحیات الإداري المباشرین والمقربین منه وفي هذا النوع من التفویض یختص الرئیس 

هؤلاء الأعوان كما یتم ذكر اسم المفوض إلیه في القرار ولذلك ینتهي التفویض في هذا النوع في حالة ما إذا 

  فقد أحد أطراف التفویض منصبه. 

فیعني ذلك النوع من التفویض الذي لا یتعلق بشخص المفوض أو المفوض أما التفویض الوظیفي   

إلیه وإنما یتعلق بالصفة الوظیفیة، هذا النوع من التفویض یختلف عن النوع الأول(التفویض الشخصي) أنه لا 

یتم فیه ذكر اسم المفوض إلیه في القرار وكذلك یكون هذا النوع من التفویض بین إدارتین مستقلتین أو 

شخصین مستقلین بحیث لا تكون العلاقة بینهما شخصیة" ومثال ذلك تفویض الوزیر بعض إختصاصاته 

لأحد المحافظین، وینتهي التفویض في هذا النوع بمجرد انتهاء الوظیفة سواء وظیفة المفوض أو المفوض 

تغییر هذا الوزیر وتعیین  إلیه" ولیس بتغییر أحد أطرافه مثل" قیام وزیر التعلیم بتفویض أحد الموظفین ثم تم

  .2وزیر جدید وقام هذا الوزیر الجدید بوقف قرار التفویض أو تغییر المفوض إلیه"

                                                             
  . 429، ص 1989، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، سنةنظریة التفویض الإداريمحمود إبراھیم الوالي، 1
2

الشریعة والقانون، الجامعة ، رسالة ماجستر في القانون العام، كلیة تفویض الاختصاص في القانون الفلسطیني، جلمبوأحمد موسى محمود أبو 
 .52، ص 2016الإسلامیة بغزة، فلسطین سنة 
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  بإلغاء الإذنالإداري  التفویضنظام انتھاء  :ثالثا

من الحالات التي ینتهي فیها التفویض إلغاء النص الذي یجیز التفویض(الإذن) وتجدر الإشارة إلى   

النص یسري بأثر مباشر حیث لا تتأثر قرارات التفویض السابقة، كما یمكن إبقاء بعض  أن إلغاء الإذن أو

التفویضات إذا كانت تتفق مع الإذن الجدید ومثال ذلك في مصر التفویضات التي صدرت في ظل القانون 

وتضمنه أحكاما مخالفة لما جاء في  1967لسنة  42فإنه بصدور القانون رقم  1956لسنة  390رقم 

وتعدیلاته فإنه یظل من التفویضات السابقة ما كان متفقا مع أحكام القانون  1956لسنة  340لقانون رقم ا

الجدید ویسقط من هذه التفویضات ما كان قد تم على خلاف أحكامه وتعود الإختصاصات إلى السلطات 

  الأصلیة

  بتحقق الھدفالإداري  التفویض نظام انتھاء: رابعا

القیام بالتفویض لا یكون إلا من أجل تحقیق هدف معین وغالبا ما یتم تحدید هذا الهدف في قرار   

التفویض كأن یكون الهدف من التفویض هو ضمان حسن سیر المرفق العام في حال غیاب الأصیل أو من 

ض في هذه الحالة في حال انشغاله بأمور ذات أولویة، وعلیه فإن التفویالإداري أجل التخفیف على الرئیس 

باسترداد الإختصاصات الإداري ینتهي بتحقق الهدف وإزالة الأسباب الدافعة إلى القیام به وبعدها یقوم الرئیس 

  1التي فوضها.

  الفرع الثاني

  المشروع بطریق غیر مباشرالإداري التفویض  نظام انتهاء 

المفوضة إلى المفوض إلیه  الاختصاصاتغالبا ما تكون مدة التفویض طویلة مما یؤدي إلى تحول   

 ولكن بطریقة غیر مباشرة كان الاختصاصاتهذه  استردادبصورة شبه كاملة، ولذلك یسعى المفوض إلى 

یقوم الأصیل بتعدیل قرار التفویض ومثال ذلك إصدار تعلیمات معینة تلزم المفوض إلیه قبل القیام بأي عمل 

  یتعلق بموضوع التفویض الرجوع إلیه وأخذ رأیه.

ورغم السلطات المطلقة للأصیل في إنهاء التفویض بطریق غیر مباشر إلا أنه یجب علیه قبل القیام 

  بذلك التقید بشرطین وهما:
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الأول: یجب على الأصیل عند إنهاء التفویض بطریق غیر مباشر احترام قاعدة توازي 

ومعنى ذلك أن الأصیل إذا أراد انهاء التفویض فعلیه إصدار قرار بإنهائه مثلما قام بإصدار  الاختصاصات

  قرار بمنحه ویجب علیه كذلك نشر هذا القرار.

هو تحقیق الصالح العام طالما أن هدف كل مسؤول : أن یكون هدف الأصیل من هذا الانهاء الثاني

  1إداري أو موظف هو تحقیق المصلحة العامة وبالتالي لا یمكن انهاء التفویض إذا لم یتوفر هذین الشرطین.

المشروع تسري بأثر مباشر، بمعنى أن القرارات الإداري إن الحالات التي ینتهي فیها التفویض 

غیر مشروع حیث الإداري لا تتأثر بهذا الانهاء وهذا على خلاف التفویض  السابقة الصادرة بموجب التفویض

  یتم فیه زوال التفویض بأثر رجعي.

   المطلب الثاني

  غیر مشروعالإداري التفویض  نظام انتهاءحالات 

غیر مشروع إذا كان معیبا بعدم المشروعیة وفي هذه الحالة ینتهي الإداري یتم إنهاء التفویض   

وفیه یتم إزالة التفویض بأثر رجعي حیث الإداري التفویض إما عن طریق المفوض أو عن طریق القضاء 

یزول التفویض وكل القرارات السابقة الصادرة بموجب هذا التفویض، وعلیه سنتناول هذا المطلب في فرعین 

نعالج فیه كیف ینتهي التفویض عن طریق المفوض والفرع الثاني حالة انتهاء التفویض عن  الفرع الأول

  طریق القضاء الإداري.

  الفرع الأول

  غیر مشروع عن طریق المفوضالإداري التفویض  نظام حالة انتهاء 

في ممارسة صلاحیاته لكن هذا لا یعني أن الإداري یكون التفویض من أجل التخفیف على الرئیس   

التي فوضها حیث یمكن لهذا الأخیر مراقبة الأعمال التي  الاختصاصاتعن  مسئولالم یعد الإداري الرئیس 

إلغاء أو الإداري یقوم بها المفوض إلیه كما یمكن إلغائها أو تعدیلها ومن جهة أخرى یمكن لهذا الرئیس 

الصادرة عنه وذلك في حالة ما إذا كان القرار معیبا ویكون هذا القرار معیبا إذا تعدیل أو سحب القرارات 

تجیز التفویض غیر صحیحة حیث یمكن للمفوض في هذه  التيو كانت الشروط تخلف ركن من أركانه أ
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من أجل  الحالة إلغاء قرار التفویض من تلقاء نفسه أو بعد تقدیم تظلم كما أن المفوض لا یتقید بالمدة الزمنیة

  .   قرار تنظیمي لا یرتب حقوق مكتسبة باعتبارهإلغاء هذا القرار 

أما بالنسبة لإلغاء أو تعدیل أو سحب القرارات الصادرة عن المفوض إلیه فیكون ذلك إذا كان القرار   

ء معیبا أو في حالة تجاوز المفوض إلیه حدود التفویض وفي هذه الحالة یمكن للمفوض إلغاء القرارات سوا

كانت فردیة أو تنظیمیة، أما فیما یتعلق بالمدة الزمنیة التي یمكن للمفوض سحب أو إلغاء القرار فهنا یجب 

ا لقرارات التنظیمیة یمكن للمفوض سحبها في أي وقت أمو التنظیمیة ،فبالنسبة ل التمییز بین القرارات الفردیة

 انونیة المحددة لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاءفیكون المفوض مقید بالمدة الزمنیة الق القرارات الفردیة

  1.الاداري

تعرض  یجب التمییز بین القرار الذيالإداري كما أنه ولحساب مدة إلغاء أو سحب قرار التفویض   

إذا كان القرار معیبا بعیب بسیط في هذه الحالة تكون  هأن عیب جسیم، ذلكبلعیب بسیط والقرار المعیب 

بالمیعاد القانوني فإذا لم یقم المفوض بإلغاء أو سحب هذا القرار غیر مشروع خلال  المفوض مقیدةسلطة 

  مدة معینة فإن هذا القرار سیكتسب حصانة ویصبح مشروعا.

فإن هذه القرارات لیس لها أثر ویجوز سحبها أو إلغائها في أي بعیب جسیم أما إذا كان القرار معیبا  

أي أثر قانوني مثلما هو الحال بالنسبة للقرارات الصادرة  رتبیُ وقت حیث تتحول إلى مجرد عمل مادي لا

  2نتیجة غش أو تدلیس في القانون المدني.

  الفرع الثاني

  القضاء الإداري غیر مشروع عن طریقالإداري نظام التفویض  حالة انتهاء 

ظهر إشكال  شروع عن طریق القضاء غیر مالإداري التفویض  نظام في هذه الحالة أي حالة انتهاء  

هذا السیاق  الإعدام وفيقرار التفویض المعیب وذلك هل یكون الحكم بالإلغاء أو  حول كیفیة الحكم على

  :ظهر حكمین

غیر مشروع الإداري الحكم الأول هو حكم مجلس الدولة الفرنسي الذي قضى ببطلان التفویض *  

عیب بسیط ولذلك قرر مجلس الدولة والذي یكون صادر عن سلطة غیر مختصة وكیف هذا العیب على أنه 

الفرنسي أنه في عیب الإختصاص البسیط بالنسبة لأحكام التفویض غیر مشروع یكون الحكم دائما ببطلان 

  القرار
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أما الحكم الثاني فهو حكم المحكمة الإداریة العلیا بمصر فقد قررت في حكم صادر عنها أن الحكم *  

أو الإعدام یكون حسب درجة العیب فإذا كان العیب بسیطا یكون  على قرار التفویض غیر مشروع بالبطلان

القرار باطلا، أما إذا كان العیب جسیما كان القرار منعدما وذلك في حالة تجاوز المفوض إلیه حدود 

أي وقت، أما الحالة التي یكون فیها القرار  التفویض وفي هذه الحالة یكون للمفوض حق سحب القرار في

ي حالة ما إذا لحق القرار عیب بسیط مثل في حالة ما قام المفوض بإصدار قرار التفویض باطلا فتكون ف

دون الاستناد إلى نص قانوني (الإذن) ففي هذه الحالة  اختصاصاتهإلى المفوض إلیه لیمارس جزءا من 

ة أما بالنسبة تكون القرارات الصادرة عن المفوض إلیه باطلة بالرغم من وجود عیب جسیم لكنها لا تعد معدوم

" بعیب عدم الإختصاص 2000فبرایر سنة  - 28للقضاء الجزائري نجد حكم مجلس الدولة بتاریخ 

الموضوعي بالنسبة لقرار صادر عن رئیس الدائرة، لأن هذا الأخیر استند إلى تفویض غیر مكتوب من 

  ختصاص".طرف الوالي على الرغم من ذلك فإن النص الإذن لا یسمح للوالي بتفویض هذا الإ

 درجة جزاء التفویضهذا من الناحیة القضائیة أما من الناحیة الفقهیة فإن أغلب الفقهاء یرون أن   

یرى الأستاذ دي فورنل أن تجاوز المفوض إلیه غیر مشروع تكون بقدر درجة العیب الذي لحقه حیث الإداري 

كانت غیر  قابلة للإلغاء إذاالبسیط وتكون قراراته  الاختصاصحدود التفویض یندرج تحت عیب عدم 

  1.التفویض فإنها تعد معدومةمشروعة، أما إذا كانت القرارات مشروعة وتجاوز المفوض إلیه حدود 

تجدر الإشارة بأنه هناك فرق بین الإلغاء والسحب وبین البطلان والإعدام فالسحب والإلغاء یكون من   

ب أو إلغاء القرارات غیر مشروعة كما إن إلغاء إختصاص السلطة الإداریة حیث یمكن لهذه الأخیرة  سح

القرار یسري بأثر مباشر على خلاف السحب الذي یسري بأثر رجعي حیث تتأثر بهذا السحب القرارات 

السابقة، كما أن السحب لا یكون إلا إذا كان القرار معیبا بعیب جسیم مثل اعتداء سلطة على سلطة أخرى 

إذا كان القرار معیبا بعیب بسیط ویعتبر هذا العیب من أكثر العیوب شیوعا أما الإلغاء فیكون في حالة ما 

الموضوعي كأن یقوم المفوض بإصدار قرارات لا تدخل ضمن  الاختصاصویظهر العیب البسیط في عدم 

  الصلاحیات التي فوضت إلیه .

السلطة القضائیة (القضاء الإداري) بعد رفع  اختصاصمن  ما یتعلق بالبطلان والإعدام فهماأما فی  

  دعوى إلغاء.

تفویض التوقیع حیث ینتهي  تختلف عن طریقة انتهاء الاختصاصكما أن طریقة انتهاء تفویض   

إما بانتهاء المدة وهي المدة المحددة لممارسة التفویض أو في حالة غیاب المفوض إلیه  الاختصاصتفویض 

  قه والقضاء یمیزان بین حالتینوفي هذه النقطة نجد أن الف
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اء الجهة الحالة الأولى: حالة زوال الجهة المفوض إلیها وكذا زوال اختصاصاتها والحالة الثانیة: هي حالة إلغ

إلى جهة أخرى، ففي الحالة الأولى یتم إنهاء التفویض كلیا أما في الحالة  الذي حول الاختصاصمع بقاء 

ها بینما التفویض لا ینتهي وإنما ینتقل إلى الجهة التي حول إلیها الثانیة تنتهي الجهة المفوض إلی

  .الاختصاص

لا ینتهي بمجرد إلغاء الإذن وصدور إذن جدید وإنما ینتهي بموجب  الاختصاصكما أن تفویض   

قرار صریح صادر عن المفوض على اعتبار أن هذا التفویض هو تفویض وظیفي لیس شخصي أما تفویض 

  بمجرد انتهاء العلاقة الشخصیة بین المفوض والمفوض إلیه.التوقیع فینتهي 

كما یمكن أن ینتهي تلقائیا أي دون صدور قرار إداري من المفوض حیث تتم الإشارة إلیه مسبقا في   

 مجلس الدولة الإذن أو القرار الذي یجیز التفویض، ولقد ثار إشكال حول الانتهاء التلقائي للتفویض فقد حكم

سابقا فیه بأن تفویض التوقیع لا ینتهي بالانتهاء الفعلي للمفوض أو المفوض إلیه وإنما ینتهي من الفرنسي 

تاریخ الانتهاء القانوني سواء للمفوض أو المفوض إلیه أو كلاهما ویبدأ هذا التاریخ من نشر قرار التعیین 

  1الجدید ولیس من تاریخ صدوره.
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  خلاصة الفصل الثاني

فإذا لم یكن یوجد هذا النظام لما الإداري دورا هاما في تسهیل العمل الإداري ام التفویض یلعب نظ  

حسب التنظیم الإداري إستطاع الرئیس ممارسة مهامه بشكل جید وبكل أریحیة ویتجسد تطبیق نظام التفویض 

  الذي تأخذ به الجزائر في الهیئات المركزیة والهیئات اللامركزیةالإداري 

الهیئات المركزیة والموجودة في العاصمة بإدارة الشؤون الإداریة الموجودة على المستوى تتولى 

الوطني یمثل هذه الهیئة ویرأسها رئیس الجمهوریة ویساعده في ذلك الوزیر الأول ومجموعة من الوزراء تتحد 

رم في السلطة التنفیذیة مهام هؤلاء في الدستور ومختلف القوانین والتنظیمات یمثل رئیس الجمهوریة قمة اله

  یمارس عدة مهام حددها الدستور وإلى جانب رئیس الجمهوریة یوجد الوزیر الأول والوزراء.

  أما بالنسبة للهیئات اللامركزیة فهي تختص بج

میع المهام الموجودة على المستوى المحلي تتمثل في الولایة والبلدیة، یتم تسییرها من طرف الوالي 

  ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدیة تحدد مهام هؤلاء في القوانین والتنظیمات.بالنسبة للولایة 

ونظرا لتعدد مهام كل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول والوزراء والوالي ورئیس المجلس الشعبي 

وتحقیق الإداري البلدي أجازت لهم مختلف القوانین والتنظیمات ممارسة التفویض بهدف تسهیل سیر العمل 

  فعالیة الإدارة في مختلف شؤونها 

أن یكون مؤقتا نجد أن هذا النظام ینتهي بعدة طرق الإداري ولأنه من شروط ممارسة نظام التفویض 

تختلف بین ما إذا كان التفویض مشروعا أو غیر مشروع، ومن طرق انتهاء نظام التفویض المشروع نجد انه 

بانتهاء المدة أو بتغییر  أحد طرفیه، أما بالنسبة للتفویض غیر مشروع فنجد أنه ینتهي إما بتحقیق الغرض أو 

  أنه قد ینتهي عن طریق المفوض أو عن طریق القضاء ولكل منهما حالات ینتهي بها طرق انتهائهمن 

إلا أننا لاحظنا وجود نقص فادح في الإداري وفي الأخیر ورغم أهمیة هذا النظام في ممارسة التنظیم 

النصوص التي تجیزه وتنظمه ومن جهة أخرى نجد أن بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالتفویض لم تهتم 

التوقیع.كثیرا بتفویض الإختصاص مقارنة بتفویض 
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الشخصي في ممارسة  الاختصاصیعد استثناء عن قاعدة عامة مفادها الإداري إن نظام التفویض   

الذي یقوم على ركیزتین أساسیتین الإداري العمل الإداري، وهو كذلك أسلوب من أسالیب تحقیق سیر التنظیم 

  وهما المركزیة الإداریة واللامركزیة الإداریة.

في ید السلطة الوزاریة الموجودة في العاصمة أما الإداري یقصد بالمركزیة الإداریة تركیز العمل   

زیة الإداریة فتعني إعطاء صلاحیة ممارسة المهام الإداریة إلى بعض السلطات المحلیة من صور المرك

تتحقق هذه الأخیرة عن طریق نظام التفویض الإداري، الذي  ،المركزیة الإداریة نجد عدم التركیز الإداري

ة فإن نظام التفویض شار لى بعض مرؤوسیه وللإلجزء من إختصاصاته إالإداري یعني إعطاء أو منح الرئیس 

  لا یطبق في المركزیة الإداریة فقط بل حتى في اللامركزیة الإداریة.الإداري 

بشكل كبیر وذلك نظرا لما یحققه من أهمیة ومزایا سواء الإداري لقد اتسع العمل بنظام التفویض   

قلالیته عن الأنظمة أو للمرؤوس، ویرجع كذلك سبب ازدیاد العمل به إلى استالإداري للإدارة أو للرئیس 

  .ى وكذا وجود نصوص قانونیة تنظمهالأخر 

تتقید ممارسة هذا النظام بتوفر مجموعة من الشروط أهم شرط هو وجود نص قانوني یجیزه فلا یكون   

إلى جانب ذلك یشترط لصحته كذلك صدور قرار من المفوض ،التفویض مشروعا إذا لم یتوفر هذا الشرط 

لك یشترط أن حیات التي یمكن تفوضها وكذا لمن سیتم التفویض، بالإضافة إلى ذحیث یتم فیه تحدید الصلا

  و مؤقتا ذلك أن التفویض الكلي والدائم یعد تنازلا عن الوظیفة ولیس تفویضا.یكون التفویض جزئیا 

جاء من أجل تحقیق مجموعة من الأهداف سواء للرئیس المفوض أو  لإدارةباإن ارتباط التفویض   

  المرؤوس أو للإدارة.

للمفوض هو أولا وقبل كل شيء جاء الإداري من بین المزایا أو الأهداف التي یحققها نظام التفویض   

لأساسیة، من أجل تخفیف العبء علیه ومن أجل تمكینه من ممارسة مهامه بكل دقة وأریحیة والتفرغ للمهام ا

أما المزایا التي یحققها للمرؤوس المفوض إلیه هو إعطاء إمكانیة مشاركة المرؤوس في تسیر الإدارة وتنمیة 

الإداري من أجل تحقیق الإصلاح الإداري قدراته وفیما یتعلق بالإدارة في حد ذاتها فقد جاء نظام التفویض 

  والروتین. ىءالبطوالقضاء على 

التي  نقاىص او المعیقاتالمن  مجموعة  ي یحققها هذا النظام إلا أنه توجدالت إلا أنه ورغم المزایا  

إما بالمفوض أو المعیقات  تحول دون إمكانیة تحقیق هذا النظام للأهداف التي جاء من أجلها، ترتبط هذه 

ي ترتبط المفوض إلیه ومن بین المعیقات التلابو یقات أخرى لا ترتبط لا  بالمفوض المفوض إلیه وهناك مع

  بالمفوض نجد: 
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  أن هناك بعض الرؤساء الإداریین من یحب البقاء لوحده یقوم باحتكار السلطة.-

  بین الرئیس والمرؤوس. الثقة المتبادلةعدم وجود -

  .لشك في قدرات المفوض إلیه المفوض وا خوف-

  استیعاب أهمیته. وعدم الإحاطة بأهم جوانبه والقدرة علىالإداري نقص ثقافة التفویض لدى الرئیس -

  ما فیما یتعلق بالمعیقات التي ترتبط بالمفوض إلیه نجد:ا

  خوف المرؤوس من المسؤولیة التي ستقع على عاتقه.-

  كذلك أن هذا النظام یزید من تراكم الأعمال على المرؤوس.-

  للمرؤوس وحتى المادیة. الاجتماعیةالحالة -

من بینها  ترتبط لا بالمفوض ولا بالمفوض الیه أخرى لاإلى جانب هذه الصعوبات توجد صعوبات   

  نجد:

  وجود بعض الاعتبارات السیاسیة كعدم استقلالیة السلطة التنفیذیة.-

  حال دون وضع مبادئ أساسیة یقوم علیها هذا التنظیم.الإداري بأهمیة التنظیم  الاهتمامنقص وقلة -

  بهذا النظام من قبل الفقهاء والقانونیین. الاهتمامعدم -

  تمس بهذا النظام. ةعدم وضع أسس قانونیة لردع كل مخالف-

التي یمكن  الاقتراحاتیها توصلنا إلى مجموعة من ومن أجل معالجة هذه المعیقات والقضاء عل  

  نجد: الاقتراحاته ت من بین هذالقول بأنها بمثابة علاج لهذه المعیقا

أولا لابد من تغییر المفهوم السلبي والخاطئ لدى بعض الرؤساء الإداریین حول حقیقة هذا النظام   

فهو لم یأتي من أجل التقلیل أو التشكیك في قدراتهم ومدى تحملهم للمسؤولیة وكذلك لم یأتي هذا النظام من 

مصلحة المواطن، وكذلك  أجل تخویف الرئیس من السلطة وإنما جاء من اجل تحسین عمل الإدارة وتحقیق

لابد من تدریب ونشر ثقافة التفویض لدى الرئیس وذلك من خلال شرح هذا النظام والمزایا التي یحققها سواء 

  وسیلة من وسائل ممارسة التنظیم الإداري. باعتبارهله أو للمرؤوس أو للإدارة وكذا للمواطن 

  رة عدم الثقة بینهما ونشر الاحترام بینهما.مرؤوس ونزع فككذلك لابد من وجوب تقریب الرئیس من ال  
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هم ومدى تحملهم لى كیفیة إنجاز المهام المفوضة الیبالإضافة إلى أنه لابد من تدریب المرؤوسین ع  

لهذه المسؤولیة، ومن العلاجات أیضا لابد من وضع امتیازات للمرؤوس سواء كانت امتیازات مادیة أو أدبیة 

  .قبولهرسة هذا النظام وتحفیزه على تدفع بالمرؤوس إلى تقبل مما

 ي الإدارة لدى كل مننجد أیضا أنه لابد من التحسیس بأهمیة هذا النظام ف ن بین الاقتراحاتمو   

  الرئیس ومرؤوسیه.

نظام ممتاز لابد من تفعیل العمل به في مختلف الإداري في الأخیر نقول أن نظام التفویض   

الإدارات سواء المركزیة أو اللامركزیة وهذا نظرا لما یحققه من حسن سیر المرافق العامة وضمان استمراریتها 

شرع الجزائري من اعادة نظرا لما حققه من تخفیف من حدة المركزیة الإداریة، كما نقول أنه لابد من الم

هذا النظام. الاحكام القانونیة المنظمة لهذا النظر في
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  :الملخص

  باللغة العربیة :أولا

إن تغیر وظیفة الدولة ممن دولة حارسة إلى دولة متدخلة زاد في حجم وظائفها هذا ما أدى إلى   

للدولة، حیث نجد الإداري والذي جاء من أجل تسهیل سیر العمل الإداري ظهور ما یسمى بنظام التفویض 

منح الرئیس  به عدم التركیز الإداري، ویقصدیعتبر وسیلة من وسائل تحقیق الإداري أن أسلوب التفویض 

وجود نص قانوني یجیزه وان  إلى أحد مرؤوسیه، ویشترط لممارسة هذا النظام اختصاصاتهلجزء من الإداري 

  عن غیره من الأنظمة المشابهة هو وجود أحكام قانونیة خاصة به. یكون حزئیا ،اهم ما یمیزهذا النظام

أخذت بهذا الأسلوب وعملت به في مختلف ري الإداوالجزائر دولة الدول التي تأخذ بازدواجیة التنظیم   

  الإدارات.
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Abstract : 

The change of the state fonction frome a state gurd to over lapping state, state lead to un 

code its responsabilites this un tuern faves the way to emerge what is colled the 

administrative delegation. 

This system facilitates the administrative work of the state since the method of the 

administrative delegation us one of the methods that realines a lock of administrative 

consontration which means givins the administrative leader a port from its branches to one 

lis officies to apply this system, it is important to have an administrative article which 

makes it legal and it met be partial 

The system is also different them the othor similas systems because et contions a specifice 

legal procedures and algeriens one of the other contries that follow the duality in the 

administrative organisation 
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